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:قال الله تعالى

"تم من علم إلا قلیلا و ما أتی"

صدق الله 

.العظیم



شكر و تقدیر
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 للأفرادباستقراء تاریخ التشریعات القدیمة یتضح جلیا أن القوة الخاصة كانت السبیل الوحید 

ه لكثرة نتائجه السلبیة لثبت فشالأسلوبفي استعادة حقوقهم و حمایتها من الاعتداءات، لكن هذا 

فلم یكن للدائن من ، كانتشار الفوضى و عدم الاستقرار، و التعسف و ضیاع حقوق الضعفاء 

الأنظمةمنه، غیر أنه و بظهور الدولة الحدیثة تطورت  الأقوىمن مدینه سبیل في استیفاء دینه 

لعدالة بنفسه، بل یتوجب ا إقامةالقانونیة و سادت فیها قاعدة هامة مفادها أنه لا یجوز للشخص 

لیتحصل على حكم  هائن أن یرفع دعوى قضائیة ضد مدینالد بإمكانعلیه اللجوء للقضاء، فصار 

الامتثال له؟ ففي هذه الحالة أعطى لكن ماذا لو كان موقف المدین سلبیا و رفض، مه بالوفاء ز یل

التي خصها و ، التنفیذیة بطریق الحجوزق التنفیذ الجبري على أموال مدینهالقانون للدائن ح

إذ رتب على تخلفها بطلان الإجراءات، و أهمها إعلان السند ، عنها المشرع بمقدمات لا غنى

یوما 15مدةإمهاله و ، التنفیذي الذي یجري بموجبه التنفیذ الى المدین بواسطة المحضر القضائي 

باستصدار )الدائن(الحالة یقوم طالب التنفیذ هذهقضت هذه المدة و لم یمتثل في ، فإذا انللتسدید 

یمكن التنفیذ ، أمر بالحجز على منقولاته، فاذا أسفرت نتائجه على عدم وجود منقولات للمدین 

رئیس المحكمة  إلىللوفاء بالدین، یتقدم الدائن من جدید علیها ان وجدت ، في حالة عدم كفایتها

الا اذا كان لهؤلاء الدائنین تامینات لهم العقارات المدین، یطلب أمرا بمباشرة التنفیذ الجبري على

.تنفیذيسندمن هذه القاعدة اذا كان بیدهم یستثنونعینیة حیث 

و دراستنا هذه تتمحور أساسا حول الحجز العقاري في القانون الجزائري كآخر وسیلة جبریة 

ة یعد بمثابة حلقة الاتصال بین القاعد فهو، الوفاء بالتزاماته الیها الدائن لحمل المدین علىیلجأ 

.فیتم بموجبه تسییر الواقع على المنوال الذي یتطلبه القانون، الواقع و 

و موضوع الحجز العقاري لا یقل أهمیة عن باقي المسائل التي تطرحها الدراسات القانونیة 

في حد ذاته كونه یصطدم مع أقدم التصرفو لعل هذه الاهمیة تبرز من خلال خطورة ، الاخرى 

فلا یخفى على أحد أن العقار كان و لا ،و هو حق الملكیة ، الجزائریة الدساتیرحق كرسته أغلب 

و اهم عناصر الضمان في ذمته المالیة لذلك یحرص الناس على الإنسانیزال من أعز ممتلكات 

اس المشرع أعد حمایة قانونیة تمنع أي مسفهو یمثل الثروة الحقیقیة بالنسبة لهم، كما أن، امتلاكه 
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ذلك و عندما نمعن النظر في  إلىافة بالملكیة العقاریة التي یعتبرها من استراتیجیات التنمیة، اض

، اذ یخصها بالمواعید التنفیذ على العقار یتبین لنا كذلك أن المشرع یولیها عنایة بالغة إجراءات

لیات المعقدة ، فیوجب فیها احترام اجراءات الشهر الطویلة و یحیطها باطار خاص من الشك

كل هذا إن دل على شيء فإنما یدل على أهمیة الحجز على العقار، بالإضافة إلى أن  العقاري ، 

الحجز العقاري  و نه ینبه إلى خطورة التصرف المنجز،المشرع كلما فرض العدید من الشكلیات فا

بالنظام الخاص بالحقوق صللأنه متذلك ، و جراءات من أبرز ممیزاته انه متشعب و متشابك الإ

حول تسبیق دائن ترتبة علیها و ما یثیره حق التتبع من إشكالیاتمالعینیة، و شهرها و الأسبقیة ال

و أبرز شيء دفعنا إلى اختیار هذا الموضوع ، هذا ما یدعونا إلى تفصیل إجراءاته ، خر على آ

بعد فتح الأخیرةسیما في السنوات لادون غیره هو بدایة انتشاره شیئا فشیئا في الحیاة العملیة 

كما انه لم یحض بالدرسات الكافیة التي تتناسب مع المجال لممارسة مهنة محافظ البیع بالمزایدة ،

لتطبیقي اذ أن المنازعات المثارة حول العقار تبلغ ما حجم المشاكل التي یفرزها على الصعید ا

.%88یقارب

و ما شجعنا أكثر على البحث و الدراسة هو الامتزاج الحاصل بین قانونیة و واقعیة هذا 

قوم بدراسة تطبیقیة موازیة للعمل النظري من ، مما أثار فضولنا العلمي لان نالتصرف القانوني 

ن القضائیین و محافظي البیع بالمزایدة و بالمحافظة العقاریة خلال الاتصال بمكاتب المحضری

ل هذه الدراسة العملیة لا حظنا و من خلا.لتتبع مختلف الاجراءات المتخذة للتنفیذ على العقار

لمسنا الخلط الكبیر و التناقض الصارخ بین ما هو منصوص علیه في القانون و ما یطبق في و 

ا قویا لنا للبحث حیث كان الهدف الذي وضعناه نصب أعیننا هو و هذا بدوره كان دافع،الواقع

بالحجز العقاري و تفصیلها تفصیلا دقیقا مزیلا لكل الالمام بجمیع الاجراءات القانونیة الخاصة 

و موضوع الحجز العقاري .غموض مع محاولة التقریب بینها و بین ما وجدناه مطبقا في المحاكم

شمولیة بطرحنا اول الالمام بما هو اكثر اهمیة و ، لكن نححصرهاعدیدة یصعب یثیر اشكالیات 

التي الى اي مدى وفق المشرع الجزائري في حمایة اموال الدائن وفقا للاجراءات :الاشكالیة التالیة 

  ؟ 09-08لتوقیع الحجز العقاري في ظل القانون وضعها
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لم یكن بین أیدینا سوى لأنهو لقد اعتمدنا في دراسة موضوعنا على المنهج التحلیلي 

إجرائيكما أن الحجز العقاري في حد ذاته موضوع المتفرقة،مجموعة من النصوص القانونیة 

.لبیع العقار بالمزاد العلني و استیفاء الدائنین لدیونهمإتباعهاالواجب الإجراءاتیتناول جملة من 

بالأسالیب القانونیة على تحلیل مضمون النصوص اعتمادا على  انا جاهدین التزامملو لقد ع

.دون تكلف للأذهانوضوح المقاصد و بساطة التعابیر بما من شأنه أن یقرب المعنى 

أهمها نقص المكتبة القانونیة من ، و أثناء دراستنا واجهتنا بعض الصعوبات و العراقیل 

صد المؤلفات الجزائریة لان المؤلفات مؤلفات متخصصة في الحجز العقاري، و نحن هنا نق

و نظرا لان دراستنا للموضوع هي في القانون الجزائري واجهتنا صعوبة في ، المصریة متوفرة 

ي بین القانون الجزائري و المؤلفات لاختلاف إجراءات التنفیذ العقار  هذهالاقتباس و الاعتماد على 

تنفیذ مستقلین عن الجهات القضائیة الاخرىخاصة و أن لدیهم محاكم للتنفیذ و قضاةالمصري ، 

تدعیم بمح لنا سهذه الوضعیة لم ت، تها قلیلة في القضاء الجزائري امنازعأن الحجز العقاري و كما ، 

الدراسة بالاجتهادات القضائیة الكافیة 

و بعنایة ،و من خلال دراستنا لهذا الموضوع توخینا أن یكون تحصیلا قانونیا و تطبیقیا

فیه اجراءات التنفیذ على فصل الاول الذي تناولنالة بالقا للسیر المنسق مع خطتنا و المستهمنا وف

وتوزیع العلنيوالتمهید لبیعه، وفصل ثاني استعرضنا من خلاله اجراءات بیع العقار بالمزاد  العقار

.م ثمرة جهدنا و محاولة منا لتغطیة كافة جوانب الموضوع نقدم لك، حصیلة التنفیذ 



الفصل الأول

یعهإجراءات التنفیذ على العقار و التمهید لب
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تمتاز اجراءات التنفیذ على العقار بالدقة و الافراط في الشكلیة ، و لقد تولى المشرع 

الى  721الجزائري تنظیمها ضمن قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، و هذا في المواد من 

بیان تنقدم بتعریف الحجز العقاري ، و ه الاجراءات بدایة سوفالتطرق لهذ، وقبل ا.م.ا.من ق774

المحكمة المختصة بتوقیعه و الشخص القائم بالتنفیذ ، و من ثم نعرض لتفصیل اجراءات وضع 

العقار تحت ید القضاء التي تبدا باستصدار امر الحجز ، یلیها عملیة تبلیغه للمدین او الحائز او 

الانذار ، ثم تسجیله في مصلحة التسجیل و الطابع بعد شهره بالمحافظة العقاریة الكفیل العیني مع

الذي یولد عدة اثار قانونیة ابرزها تقیید ید المدین في التصرف في عقاره باي شكل من اشكال 

.یع او الایجار او الاستغلال بالتصرفات ، سواء بال

قار تتمیز بهذا التعقید ، فلا یختلف الامر و لما كانت الاجراءات التمهیدیة للتنفیذ على الع

بالنسبة لاجراءات التمهید لبیع العقار ، و التي اولاها المشرع اهمیة كبیرة من خلال تنظیم احكامها 

، و تبدا هذه الاجراءات باعداد قائمة شروط البیع من طرف القائم بالتنفیذ ، و ایداعها قلم الكتاب 

ه القائمة لتمكینه من الاعتراض و من ثم تبلیغ اصحاب الحقوق بهذ،مع مراعاة المواعید القانونیة

علیها اما بابداء ملاحظاتهم او رفع طعن في دفتر الشروط و اخیرا یتم الاعلان عن هذا البیع و 

.نشره 

هو ه الاجراءات القانونیة سوف نعمل على تقسیم هذا الفصل الذي و للتفصیل في كل هذ

:لتنفیذ على العقار و التمهید لبیعه الى المباحث التالیة اجراءات ا:عنوان تحت

توقیع الحجز العقاري :المبحث الاول 

التنفیذ على العقار :المبحث الثاني 

الاثار المترتبة على حجز العقار:المبحث ثالث 

اجراءات التمهید لبیع العقار:المبحث الرابع 
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الأولالمبحث 

توقیع الحجز العقاري

في نظام الجزائري لا یتم إلا بموجب استصدار أمر على ذیل عریضة من  العقاري الحجز

و ذلك بعد توافر جمیع الشروط العامة للحجز التنفیذي ،  ولیس ، موقع العقارقبل رئیس محكمة 

بإمكان طالب التنفیذ القیام بتوقیع الحجز بنفسه بل لا بد من الاعتماد على ما یعرف بالمحضر 

، وسنتولي )1(الذي یقوم بعملیة تبلیغ أمر الحجز و عملیة إشهاره بالمحافظة العقاریةالقضائي 

:تفصیل كل هاته العناصر في مطالب ثلاث

.ماهیة الحجز العقاري و المحكمة المختصة بتوقیعه:المطلب الاول 

.تحدید الشخص القائم بالحجز و مهامه :المطلب الثاني 

.تسجبل و شهر امر الحجز تبلیغ و :المطلب الثالث 

المطلب الأول

و المحكمة المختصة بتوقیعهالعقاري الحجز التعریف ب

بل كان معروفا في التشریعات القدیمة خاصة ، یث النشأة دلیس بنظام حالحجز العقاري

أنه كان یكتنفه الغموض كما تمیز بكثرة الإجراءات و تعقیدها لدرجة أن القضاة  لا،االدول اللاتینیة 

بینما ، لكنهم یجهلون كیفیة تطبیقها ، في تلك التشریعات كانوا یوقعون الحجز على عقارات المدین 

القوانین الحدیثة توجهت نحو محاولة تبسیط هذه الإجراءات و جعلها أقل تعقیدا مما هي علیه 

و رغم ذلك بقیت تتمیز بالدقة المفرطة مما حال دون وضع اجراءات ، )2(للانتمان العقاريحمایة 

یسیرة و سریعة، و لعل أبرز سبب في ذلك هو أن نظام الحجز على عقارات المدین یصطدم مع 

.حق الملكیة المحمي دستوریا

.641، ص2000لبنان ،احمد خلیل ، اصول التنفیذ الجبري ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ،-) 1)

، 1986، مكتبة الفلاح ،الكویت ، ا ، الطبعة الثانیة .م.ا.محمد حسنین ، التنفیذ القضائي و توزیع حصیلته في ق-)2(

.182ص
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الفرع الاول

تعریف الحجز العقاري

الحجز ف ضروریة لا غنى عنها في أي تنفیذ، لةبدایة سوف نضبط تعریفا له بوصفه مرح

، بموجبه یتم)1(وضعه المشرع لاجبار المدین على الوفاء بالتزاماته ينظام اجرائي قانون العقار

من المدین حیث یمنع ،و استیفاء الدائن لدینهبیعه بالمزاد العلنيوضع العقار تحت ید القضاء ل

بمصلحة الدائن، و القاعدة العامة لا تجیز توقیع الحجز أي تصرف بالعقار من شأنه الاضرار 

و هذا ما أقرته المادة .على عقارات المدین الا في حالة عدم كفایة المنقولات أو عدم و جودها

   .ا.م.ا.من ق721

عقارات المدینإمكانیة الحجز على  القاعدة هوو الاستثناء الوحید الذي یرد على هذه 

هذا للدائنین الذین یملكون حقوقا تبعیة على العقار و هم الدائن مباشرة دون اللجوء للمنقولات ، و 

المرتهن وأصحاب حقوق الامتیاز الخاصة، و تكون النتیجة الحتمیة لتوقیع الحجز على العقارات 

ز هو خضوع هذه الأخیرة لنظام قانوني خاص على أساس أنه سوف یتم نقل الحقوق من الحی

و من خلال التعریف یتضح لنا أن أطراف الحجز على العقار .)2(النظري إلى حیز الواقع العلمي

الحاجز أو المنفذ و هو الطرف الایجابي و المحجوز علیه أو المنفذ ضده و هو الطرف : هم

.)3(السلبي

على أن كل تصرف من المدینقانون الاجراءات المدنیة و الاداریةمن 735تنص المادة

و لا یجوز للمحجوز علیه أن یؤجر الأموال ،في الأموال المحجوز علیها یقع باطلا و عدیم الأثر

علیها  بغیر إذن القضاء مع أن المحجوز علیه ما زال مالكا و التصرف في حد ذاته  ةالمحجوز 

،و لكنه لا یسري على الدائن الحاجز الذي یعتبر من الغیر، صحیح لصدوره من المالك 

لا تضر بالدائن الحاجز كرفع جوز علیه بإمكانه أن یتخذ الإجراءات و التصرفات التي فالمح

(1 _) v : RONALD TENDLER , Les voies d’exécutions , ellipses , Paris , 1998 , p178.
.278، ص200، ا ، منشورات عشاش ، الجزائر.م.ا.، قواعد و اجراءات التنفیذ الجبري وفقا لقاحمد خلاصي-) 2)

.181المرجع نفسھ ، ص-)
3)
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الحیازة أو مطالبة الغیر بالوفاء بشرط أن یكون الوفاء بالإیداع في خزانة المحكمة، كما أن  دعاوى

اثره الى مال آخر لم یشمله الحجز ، و ، و لا یمتدالحجز نسبي الأثر فلا یفید إلا الدائن الحاجز

لان الحجز ینطوي على الحجز ایضا یقطع التقادم المبرئ او المسقط ، فینقطع التقادم بالحجز ،

وإجراءات الحجز العقاري تعد من قبیل النظام العام فلا .)1(معنى التمسك بالحق و المطالبة به

، وات الآجال القانونیة للتنفیذعلى أنه بعد فالمدین ، كاتفاق الدائن و یجوز الاتفاق على مخالفتها 

و هذا . )2(یقوم الدائن بتملك العقار مباشرة، و یعد اشتراط تملك العقار عند عدم الوفاء شرطا باطلا

یكون باطلا كل اتفاق یجعل للدائن الحق عند عدم :"بقولها. م.من ق903ما نصت علیه المادة

في ان یتملك العقار المرهون في نظیر ثمن معلوم أیا كان، أو في استیفاء الدین وقت حلول أجله

."بیعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون و لو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن

الفرع الثاني

المحكمة المختصة بتوقیعه

تكون المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها العقار دون غیرها هي المختصة للفصل في 

الحجز أو إرجاء المزایدة أو بتبلیغ امرو ذلك إذا تعلق الأمر، القضایا الخاصة بالحجز العقاري 

اذ یقوم طالب التنفیذ بطلب استصدار أمر بالحجز ،)3(الطوارئ التي من المتوقع أن تطرأ خلالها

ذن بتوقیع الحجز العقاري بموجب أمر على ذیل عریضة یلتمس من خلاله الدائن الحصول على ا

في حالة تعدد یقع في دائرة اختصاصها العقار، و من رئیس المحكمة التي على عقارات مدینه

العقارات یوجه الطلب الى احد المحاكم التي یقع بها احد العقارات او الحقوق العینیة العقاریة ، 

نه یجوز الحجز على عدة عقارات في ان واحد بموجب امر على عریضة ، و یجب على رئیس لا

.128، صسابقمرجع حسنین ، محمد -) 1)

، 2002احمد هندي ، التنفیذ الجبري ، قواعده و اجراءاته ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ، /نبیل عمر ، د-)2(

.376ص
محمد ابراهیمي ، الوجیز في الاجراءات المدنیة ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر -)3(

.129ص ،1999، 
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.)1(المحكمة المختصة ان یصدر امر الحجز في اجل اقصاه ثمانیة ایام من تاریخ ایداع الطلب

توفى الشروط العامة اسكما یشترط في من یرید توقیع الحجز التنفیذي على العقار أن یكون قد 

و كما سبق الذكر إن أمر الحجز العقاري یكون على ذیل ، الواجب توافرها في الحجز التنفیذي 

عریضة تحرر من صاحب الشأن الذي یضمنها طلبه بالحجز، و تكون من نسختین متطابقتین 

لامتناع أو محضر اات المرفقة من السند التنفیذي، و یذكر فیها وقائع طلبه إضافة إلى المستند

تسلم نسخة إلى الحاجز أمر القاضي و یكون خلف العریضة و و بعدها یصدر محضر عدم وجود،

و یجدر الذكر أن ،)2(و یكون الأمر الصادر على ذیل العریضة واجب النفاذ معجلا بقوة القانون

حكام أ اضافة الى ان أمر الحجز یمكن أن یتضمن عدة عقارات تابعة لدوائر اختصاص مختلفة، 

، بالإضافة إلى أن رئیس )3(المجلس القضائي الواقعة في مقره مالمحكمة تكون قابلة للاستئناف اما

بامكانه النظر في المنازعات الوقتیة التي تثار كإشكالیات في التنفیذ و یكون الفصل فیها المحكمة

.بموجب حكم وقتي

المطلب الثاني

ومساءلتهتحدید الشخص القائم بالحجز و مهامه

یمنع على طالب التنفیذ القیام بإجراءات الحجز العقاري بنفسه لأنه صورة من صور 

القضاء الخاص، بل لابد من اللجوء إلى شخص خوله القانون القیام بهذه المهام و هو المحضر 

.الذي یتولى التنفیذ بناءا على طلب ذوي الشأن بعد أن یسلموه السند التنفیذي، )4(القضائي

.125، ص2002عبد الرحمان بربارة ، طرق التنفیذ في المسائل المدنیة ، دار بغدادي للطباعة و النشر ، الجزائر ، -)1(

.147، صسابقاحمد خلاصي ، مرجع -) 2)

.129، صسابقمحمد حسنین ، مرجع -) 3)

.یعرف في لبنان بمامور التنفیذ ، في مصر بمحضر التنفیذ -) 4)
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الفرع الاول

التعریف بالمحضر القضائي

یعتبر المحضر من أهم أعوان القضاء لارتباط مهامه ارتباطا وثیقا بمهام السلطة القضائیة 

إذ نقل المشرع جزء كبیر من صلاحیات كتاب الضبط في مجال التبلیغ و التنفیذ إلى المحضر ، 

ثم جاء ، المتضمن تنظیم مهمة المحضر القضائي 06/03القضائي، و لقد نظم القانون رقم 

المحضر لیحدد شروط الالتحاق بمهنة 1991یونیو1المؤرخ في 91/185المرسوم التنفیذي رقم 

ائي ضابط فالمحضر القض.و نظامها الانضباطي و قواعد تنظیم و سیر أجهزتهاو ممارستها

حسابه و تحت مسؤولیته لكنه خاضع لرقابة وكیل الجمهوریة إلى عمومي یسیر مكتب عمومي ل

و یعتبر ممثلا للسلطة العامة عند مباشرته لإجراءات التنفیذ ا ،الجهة القضائیة المختصة محلی

.)1(في اداء مهامه عند اقتضاء الحاجة لأنه یستعین بقوتها

الفرع الثاني

مهام المحضر القضائي

تبلیغ _:منه مهامه و المتمثلة في 12في نص م06/03حدد له القانون رقم  لقد

المحررات والاعلانات القضائیة و الاشعارات التي تنص علیها القوانین و التنظیمات ، كما یقوم 

بتنفیذ الاحكام القضائیة في كل المجالات ما عدا المجال الجزائي ، فهو من اختصاص النیابة 

ا المحررات او السندات في شكلها التنفیذي ، بالاضافة الى هذه یقوم بتحصیل كل العامة ، و كذ

الدیون المستحقة ودیا او قضائیا ، و في هذه الامكنة التي لا یوجد فیها سلطات مؤهلة شرعا 

.بالتقسیم والبیع العمومي للمنقولات و الاموال المادیة 

التنفیذيالسند اعلانمات التنفیذ من كما یتولى المحضر القضائي القیام بعملیات مقد

، لذي یقوم باجراءات الحجز العقاريمحضر امتناع عن الدفع ، فالمحضر القضائي هو التحریر 

بتبلیغ نسخة من السند المراد تبلیغه ، كما یقوم ایضا بعملیة الشهر العقاري بالمحافظة اذ یقوم 

.26عمارة بلغیث ، محاضرات في طرق التنفیذ لطلاب الكفاءة المهنیة للمحاماة ، مطبعة الشهاب بباتنة ، ص-) 1)
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او الكفیل العیني خرى مثل قیامه بتبلیغ الحائز ببعض الاجراءات الاالعقاریة ، بالاضافة الى قیامه 

المحضر بجمیع هذه اذا لم یكن العقار المحجوز علیه في ید المدین الاصلي ، و عند قیام 

.لقواعد عامة الاعمال ، لابد ان تخضع في تحریرها 

  لثالفرع الثا

مساءلة المحضر القضائي

المحضر القضائي الذي یفوضه القانون اذن فمباشر التنفیذ في التشریع الجزائري هو 

مباشرة اجراء التنفیذ دون حاجة لاعتباره وكیلا عن طالب التنفیذ ، و من هنا لا نطبق قواعد 

، و عند مباشرة المحضر القضائي بهذه الاجراءات یلزم باحترام المواعید )1(الوكالة في هذا الشان

د الاطراف اشكالا في التنفیذ ، ما اذا رفع احالقانونیة الخاصة بمختلف الاجراءات ، و في حالة

انه بقع تحت طائلة المساءلة التادیبیة ، فیمكن ان یترتب عن كل ، الاوقف المحضر القضائي ی

تقصیر او تهاون من قبل المحضر القضائي في التزامات عمله ، اما ایقافه مؤقتا او شطبه ، 

وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائیة و المسؤولیة المدنیة التي تنص علیها التشریعات المعمول 

، و هي لفت الانتباه ، الانذار ، الایقاف المؤقت 07یة و الواردة في م بها في العقوبات التادیب

و اذا ما توفرت عناصر .الذي لا یتعدى مدته الستة اشهر ، الشطب او التنزیل من الرتبة 

المسؤولیة یتحمل المحضر مصاریف الاجراء الباطل و التعویضات عن الاضرار الاخرى التي 

لقاعدة في التنفیذ ان الاجراءات الصحیحة منتجة لاثارها ما لم لحقت بمصالح ذوي الشان ، فا

، و تطبیق الاجراءات التادیبیة الغرفة الوطنیة او الغرف الجهویة ، و ذلك )2(یقضي ببطلانها

حسب ما ینص علیه النظام الداخلي للغرف ، اما تحریك الدعوى التادیبیة قیمته بناء على ملف 

له الى الغرفة التي تقوم بمباشرة اجراءات المتابعة تلقائیا ، و بناءا یعده وكیل الجمهوریة و یرس

.على راي الغرفة بامكان الوزیر القیام على ایقاف المحضر القضائي اذا ما ارتكب خطا جسیم 

.34، صمرجع سابقمحمد حسنین ، -) 1)

.218، صسابقمرجع احمد خلاصي ، -) 2)
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المطلب الثالث

تبلیغ و تسجیل و شهر امر الحجز

یعمل المحضر القضائي عند حلول اجل الدین و بعد الاتصال به و تكلیفه بانذار المدین 

، و لابد على المحضر امهال المدین التكلیف بالوفاءبالوفاء ، و ذلك عن طریق تحریر محضر 

، وهذه المهلة هي من حق المدین ، فهي حق قرره له القانون ، فبعد انقضاء یوما15مدة  

اع عن الدفع او عدم المهلة، و لم یمثل المدین یقوم المحضر القضائي بتحریر محضر امتن

.هذه المحاضر تكون من بین المرفقات المقدمة لاستصدار امر بالحجز العقاري الامتثال ، و 

الفرع الاول

لحجزتبلیغ امر ا

بعد صدور الامر من رئیس محكمة مقر المجلس یعمل المحضر القضائي القائم بالتنفیذ 

على تبلیغ امر الحجز للمدین ، و مما هو جدیر بالذكر ان تبلیغ امر الحجز لیس من اثاره اعتبار 

،)1(نالعقار محجوزا ، بل بمثابة مقدمة للحجز ، ومن اثاره قطع مدة التقادم الساري لمصلحة المدی

.یتضمنه امر الحجز المراد تبلیغه ا ما یجب ان .م.ا.من ق724لقد حددت م و 

و لا یعقد بالتنفیذ الا اذا تم بمقتضى السند التنفیذي الذي یحمل الصیغة التنفیذیة ، و اذا 

تبین للقاضي ان الحكم المنفذ به خالي من الصیغة التنفیذیة تعین علیه الامر بوقف التنفیذ على 

)2(.الفور

و لابد من الاشارة الى انه لابد من ارسال تنبیه بامر الحجز الى كل من الحائز و الكفیل 

العیني ، اذا كانا طرفا في التنفیذ ، و الا عدت اجراءات التنبیه مشوبة بعیب ، و تقع تحت طائلة 

، جلال خیري و شركاؤه ، الاسكندریةعبد الحمید الشواربي ، الاحكام العامة في التنفیذ الجبري ، منشاة المعارف -)2(

55، ص2002
.613احمد هندي ، مرجع سابق ، صنبیل عمر ، -) 2)
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الحائز او الكفیل الى كذلك لابد من القیام بهذا الاجراء حمایة للدائن لكي لا یعمد)1(.البطلان 

التصرف في العقار ، و بالتالي وجوب تبلیغ الحائز الجدید باجراءات الحجز ، و هذا فیه ارهاق 

.لكاهل الدائن ، بالاضافة الى النفقات التي یستكبدها 

الفرع الثاني

تسجیل و شهر امر الحجز

انذاره بالوفاء ، یقوم بعملیة و بعد قیام المحضر القضائي بتبلیغ سند التنفیذ الى المدین ، و 

تسجیل امر الحجز بمصلحة التسجیل و الطابع ، و هذا من اجل اثبات التاریخ ، كما ان عملیة 

التسجیل بمصلحة التسجیل و الطابع تهدف الى تحصیل موارد مالیة بنسب معینة یحددها المشرع 

.ة للعقود العرفیة المسجلة الجبائي لفائدة الخزینة العمومیة ، و هو لا یعطي الصفة الرسمی

اما التسجیل و القید فهما اجراءان یتضمنان اشهار السند بادارة الشهر العقاري ، الا انه 

بینهما اختلاف ، و یكمن هذا الفرق في ان التسجیل یكون بالنسبة للحقوق العینیة الاصلیة ، اما 

)2(.القید فیكون بالنسبة لشهر الحقوق العینیة التبعیة 

و القید یمكن تعریفه بانه مجموع اجراءات و قواعد قانونیة و تقنیة هدفها اعلام الجمهور 

بكل التصرفات القانونیة المنصبة على العقار ، سواء كانت كاشفة ، منشئة ، ناقلة ، معدلة او 

منهیة لحق عیني عقاري اصلي او تبعي ، بغض النظر عن نوع التصرف عقدا كان او حكما او 

اداریا ، و سواء كان مصدر الحق تصرف قانوني او واقعة مادیة ، و یمتد القید في بعض قرارا 

الاحیان حتى لبعض الالتزامات الشخصیة كالایجارات الطویلة الامد والمخالصات و الحوالات ، و 

یذهب المشرع لغرض القید حتى في بعض الدعاوي و الایجارات كالحجز التي تهدد المراكز 

صحاب الحقوق المشهرة ، و القید هو اجراء ضروري في الحیاة العصریة لضمان تامین القانونیة لا

المعاملات العقاریة و القروض الممنوحة للتعامل في العقارات، و علیه عملت جل التشریعات ، 

.406، ص2002احمد خلیل ، التنفیذ الجبري ، مننشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، -) 1)

مجید خلوقي ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، الطبعة الاولى ، الدیوان الوطني للاشغال التربویة ، -)3(

.31، ص2003الجزائر ، 
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بالاضافة الى اشتراط الرسمیة في العقود ، فرض القید و تعمیمه اما لانشاء الحقوق او الاحتجاج 

.)1(مواجهة الغیر و ترتیب اثار بالنسبة لهمبها في

و الشهر العقاري سواء بالتسجیل او القید یرتب اثره بصفة فوریة ، و لا یرتد الى تاریخ 

سابق علیه ، و تطبق قاعدة الاولویة اذا حصل نزاع عقاري ، فالعبرة لمن سارع الى تسجیل حقه 

ین المشرع الجزائري نظام الشهر العیني بمقتضى و لقد تب.العیني بالمحافظة العقاریة قبل الاخر

المتضمن اعداد و مسح الاراضي العام و 12/11/1975المؤرخ في 75/74احكام الامر رقم 

تاسیس السجل العقاري ، و بمقتضى مراسیمه التنفیذیة الصادرة لتفعیل هذا النظام ، كما تحدد 

خرى بناءا على وثائق مسح الاراضي المودعة حقوق الملكیة العقاریة و مختلف الحقوق العینیة الا

لدى المحافظة العقاریة ، و مختلف الحقوق العینیة الاخرى ، بناءا على وثائق مسح الاراضي 

المودعة لدى المحافظة العقاریة ، و شهرها بالسجل العقاري ، بحیث لا یمكن لاي شخص الادعاء 

و  15شهرا ، كما یستفاد من نص المادتین بوجود حق على عقار ما لم یكن السند الذي بیده م

، و بعد الانتهاء من عملیة مسح الاراضي 12/11/1975المؤرخ في 75/74من الامر رقم 16

دفترا عقاریا یشكل سند جزینو ترقیم العقارات الممسوحة من قبل المحافظ العقاري ، یسلم للحا

)2(.ملكیته

، لكن سند الملكیة غیر مشهر )المدین(حبه اما اذا كان العقار محل الحجز مملوكا لصا

ئ تنفیذ على هذا العقار، لان اول ش، فهنا لا یملك الدائن حق مباشرة اجراءات ال) عقد عرفي(

سوف یطلب منه هو اثبات ملكیة المدین للعقار ، و ذلك لن یتم الا باحضاره بطاقة الاصول 

ر امر الحجز ، و ما دام مدینه لا یملك والخصوم من المحافظة العقاریة حتى یتمكن من استصدا

سند ملكیة رسمي و مشهر فلا یستطیع الدائن التنفیذ علیه ، ذلك ان جمیع التعاملات الواردة على 

.العقارات لابد ان تكون رسمیة و مشهرة

.الاستاذة لیلى زروقي ، محاضرات القیت على المحافظین العقاریین في اطار اعادة الرسكلة -) 1)

.33، صسابقمرجع مجید خلفوني ، -) 2 )
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فاذا كان تبلیغ امر الحجز للمدین و انذار الحائز بعد استصدار امر الحجز هما اجراءان 

یع الحجز ، فان هذا الاخیر لا یرتب علیه اي اثر اذا لم یتم اشهاره في مكتب الرهون اساسیین لتوق

ا على انه یودع امر .م.ا.من ق725بالمحافظة العقاریة المختصة اقلیمیا ، و لقد نصت المادة 

الحجز خلال شهر من التبلیغ مكتب الرهون الكائن بدائرته موقع الاموال لكي یسجل المنصوص 

القانون ، و بالتالي یعتبر قید الحجز هو البدایة الفعلیة لوضع العقار تحت ید القضاء ، علیه في 

و الحكمة من تسجیل امر الحجز و شهره هي رعایة مصالح الغیر الذي قد یتعامل في العقار 

، كما ان حق اء ، فیاخذ حذره عند التعامل فیهالجاري علیه التنفیذ ، فیعلم انه موضوع تحت القض

حاجز في بقاء و قیام حجزه على العقار یرتبط بتسجیل امر الحجز بالمحافظة العقاریة ، كل 

)1(.بحیث یكون له كیان مستقل في الحلول محل الحاجز الاول عند اهماله لاتمام اجراءات الحجز

السالفة الذكر بان الحجز على العقار لا یكون 75/74من الامر 15و لقد نصت كذلك المادة 

.لمفعول و لا یمكن الاحتجاج به على الاخرین الا بعد شهره بالمحافظة العقاریة ساري ا

ایام من تاریخ هذا التسجیل ، یسلم امین نیةثماا بعد .م.ا.من ق728و حسب نص المادة 

مكتب الرهون الى القائم بالتنفیذ بناءاعلى طلبه شهادة عقاریة تثبت جمیع القیود الواردة على العقار 

ا كذلك على انه ینوه الامین بالتسجیل و یذكر تاریخه و ساعة .م.ا.من ق729ت المادة ، و نص

ایداعه ، و ینوه بهامشه و بترتیب الورود عن كل امر حجز سبق قیده مع ذكر اسم و لقب و 

 یجوز شطب دائرته ، ولاموطن المباشرین للتنفیذ و مقر المجلس القضائي الذي سیتم البیع في

، و اذا ما قام الدائن الاسبق بالاهمال في اتمام )2(موافقة الدائنین الحاجزین اللاحقینالحجز بدون 

لیه من حیث یؤول الاختصاص الى الدائن الذي یالاجراءات او تباطأ او وجدت شبهة تواطأ ،

الاخیر طلب الحلول محل الدائن الاسبق بتقدیم هذا التاریخ في تسجیل امر الحجز ، و هذا 

.ستعجاليللقاضي الا

.946نبیل اسماعیل عمر ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.185محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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الا ان كل هته الاجراءات یمكن ان تنسف من الاساس اذا لم یقم الحضر القضائي بصبها 

في قالب رسمي نص علیه القانون ، اذ یجب ان تحرر الوثیقة من نسختین كما سلف الذكر ، 

واحدة ترد الى مودعها بعد التاشیر علیها من طرف المحافظ العقاري ، و الثانیة على استمارة 

_:حتوي على البیانات السالفة الذكرالتي تحفظ بعد اشهارها ، و یجب ان ت6وذجیة من نوع إعنم

التعیین الشامل للاطراف و ذلك بذكر اسم و لقب ، تاریخ و مكان الولادة ، جنسیة موطن ، و 

.76/63من المرسوم رقم 62مهنة الاطراف و هذا طبقا لما نصت علیه م

.76/63من المرسوم  114و م 66لمعني بالحجز طبقا بنص م تعیینا دقیقا للعقار ا_

محتوى السند القضائي كما اصدره القاضي ، و یشهد في اخره على مطابقة ما جاء في _

)1(.76/63من المرسوم 93محرره للنسخ الاصلیة ، المادة 

غیر انه في وجود نقص او اخطاء تحول دون اتمام اشهار الوثیقة المعنیة ، فعلى المحافظ 

العقاري ان یقید السند في سجل الایداع مع وضع تاشیرة في خانة الملاحظات ، و یتمم الاجراءات 

.وفق الطرق التي سبق ذكرها ، و في الاجال و المدد المحددة قانونا

المبحث الثاني

، صادر في 30ع .ر.ج، یتضمن تأسیس السجل العقاري ، 1976مارس 25مؤرخ في 63-76مرسوم تنفیذي رقم -)1(

.، معدل و متمم 13-09-1976
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التنفیذ على العقار

ه لمدینمملوكعقارغیر  على   التنفیذ اطلاقا مكنهی  لا العادي  الدائن نا  العام  الاصل  ان

هو من یملك حق تبعي ،)1(على شخص غیر مدینه الأصلي  ذلدائن الذي خول له حق التنفیا كنل

فینفذ علیه ولو أنه لیس مالكا له وهذا الغیر إما ،یازتكحق الرهن والام،العقار محل الحجز على

یكون كما قد كحق الرهن مثلا،، له ملكیة العقار محل التنفیذ مثقلة بتأمین عیني  تحائزا آلیكون

، دین عالق في ذمة شخص آخرن سداد الغیر كفیلا عینیا قدم عقاره الذي یملك لضما هذا 

  :إلى تعرضنفمن خلال هذا المبحث سوبالتالي

.التنفیذ على العقار في دین المدین:المطلب الأول

.التنفیذ على العقار في ید الحائز:المطلب التاني

.الكفیل العینيفي یدعقار الالتنفیذ على :المطلب الثالث

المطلب الأول

التنفیذ على العقار في ید المدین

تعدد تإذ ،  ذبالنسبة للحق في التنفیف السلبي وهو الطر ، یعرف المدین بالمنفذ علیه 

وهذا " المحجوز علیه "فیعبر عنه غالبا باصطلاح ،المدینالمصطلحات المستخدمة للتعبیر عن

محجوزا فقد یكون ،شخص غیر المدینعلیهلأنه قد یكون المحجوز غیر دقیق المصطلح 

الشروط هي نفسها التي لابد  هذو ه، علیهإلى أنه لابد من توفر شروط في شخص المنفذ)2(لدیه

في  باتخاذ الإجراءاتالتي تسمحلیة هلأواو المصلحة صفة الي همن توافرها في رافع الدعوى آلا و 

إذ یعمل السند التنفیذي على تحدید شخص،وتحدید صفة المدین لا صعوبة فیها ، مواجهته

ول شخصیا عن ؤ لیس مملوكا للمسو البیع على مال لا یجوز التنفیذ بالحجز المدین بالتزام، إذ

.5ص، 14،2005دفعة الكرباج امال ، الحجز العقاري ، مذكرة لنیل اجازة المدرسة العلیا للقضاء ،  _ (1)
.192احمد خلاصي ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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 ةمملوكاموالفالتنفیذ الذي یتم على ، التنفیذي أو الكفیل الشخصيأو المدین في السند، الدین 

لك انه لا ذعلى   وینتجباطلاولذا یكون التنفیذ،وق هذا الغیرعلى حق اإعتداءلغیر المدین یعد

فقانون الشهر العقاري لا یعتبر ،العقار لعقار غیر مسجل الحجز على هذان المشتريئیجوز لدا

ن إذا ما أراد التنفیذ على هذا العقار ئب على الداویج،العقار مملوكا لهذا المشتري إلا بالتسجیل

نفاذ البیع و  ویحصل على حكم بصحة، عن طریق الدعوى غیر المباشرة أن یستعمل حقوق مدینه

.الممكن التفیذ علیهثم یقوم بتسجیله فیصبح مملوكا للمدین ومن، 

الفرع الاول

اجراءات التنفیذ على العقار في ید المدین

المدین لا بد من إتمام الإجراءات السابقة من الاعذار   على عقار التنفیذقبل البدئ في 

جبرا فاء سوف یتم التنفیذلى إنذاره بأنه إذا لم یقم بالو ابالإضافة ،یوما 15خلال مهلةبالوفاء

إذ تبدا ، لتنفیذ الجبري على عقار المدین االإجراءات ناتي إلى إجراءات عد كل هاتهبو ، علیه

و  ،بإبلاغ امر الحجز بمجرد صدورهبان یقوم المحضر القضائيإجراءات التنفیذ على العقار

ولابد أن ،)1(بموجبه تم توقیع الحجز  لذيالمطالب به و الدین لتبلیغ الحكم المثبت الذي یذكر فیه

وذلك بتحدید المكان بدقة، )2(المراد الحجز علیه  العقار یان موقععلى بلتنفیذاورقة   تشتمل

,القسم(العقارات    بإدارة تسجیلمدونحسب ما هو مساحتهمع تحدیدونوعه وما یشتمل علیه

كر الشارع الذي یقع ذ   یتعینا یخص العقارات المبینةوفي م،)الموقع المعروف,، المخطط  رقم

أن  لابد إذ ،ملكیة الأرض دودأجزائه المقسمة دون تغییر في حرقمه و   وكذا ،العقار  فیه هذا

  .ا.م.إ.من ق724المادةجمیع البیانات التي نصت علیهاالتنبیه على یحتوي محضر

سائح سنقوقة ، الاجراءات المدنیة نصا و تعلیقا ، و شرحا و تطبیقا ، الطبعة الاولى ، دار الهدى للطباعة و النشر و -)1(

.28، ص2001التوزیع ، الجزائر ، 
محمد حسنین ، التنفیذ العقاري و توزیع حصیلته في قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، الطبعة الثانیة ، مكتب -)2(

.148، ص1986الفلاح ، الكویت ، 
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عامة للبطلان وبالنظر لأهمیة هذه الإجراءات فإن ورقة التنبیه تكون باطلة حسب القواعد  ال

تشدد من طرف الولعل هذا  ،)1(ات آو  ذكرت  على سبیل الخطا البیانأحد هذهذكر متى تخلف 

أراد من خلاله التنبیه بخطورة ،دیدهاحفي ت  ةلإلمام بجمیع هذه البیانات والدقالمشرع في وجوب  ا

انهبمن إعذار   المدینز لابد و بعد إبلآغ امر الحج، ت التنفیذ على العقار تجاه المدینءاإجرا

*العقاریة ویسمى هذا الإیداع ب ظةسیسجل أمر الحجز بالمحاف،ي الحالفدین  لإذا لم یدفع  ا

فان بالوفاء یتم التنفیذ بمقتضاه  قد أعلن للمدین مع تكلیفهوإذا لم یكن الذي ،*بیه العقاري نالت

و هو یقید ، د التنبیه العقاري من مقدمات التنفیذ في بعض الدول ، و یع)2(التنبیه یكون باطلا

ت لا فائدة منها  إلا إذا تم تسجیله بالمحافظة ءاوجمیع هاته الاجرا،)3(إستغلال عقاره المدین في

تنص م  إذ، المشرع مدد معینة یتم فیها التسجیل بالمحافظة العقاریة  ولقد فرض،العقاریة

على أنه یجب أن یودع أمر الحجز خلال شهر من التبلیغ مكتب الرهون   م. ا. ق من 725/3

ات یعتبر ما تم من ءالاجراه وعند إتمام هذ، )4(السجله موقع الأموال لكي یسجل فيالكائن بدیرت

ویترتب علیه وضع الأموال بین یدي القضاء ومیعاد إیداع ، أعمال التنفیذ بمثابة حجز نهائي 

شهر وإن  هو، السالفة الذكر المادةفي   المنصوص علیه و هالعقاریة لتسجیلالحجز بالمحافظة 

وبعد ، )5(ذار وأمر الحجز عرضة للبطلان ل والانیتسجالت ءالم یتم إجراء الإیداع كانت إجرا

یتعین على أمین ، لي التسجیل أیام التي ت08ات  السالفة الذكر وفي خلالءكل الاجراإستكمال

على طلبه شهادة عقاریة تشتمل   القائم بالتنفیذ بناءاأن یسلم ) العقاري ظالمحاف(رهون مكتب ال

تتضمن مختلف الالتزامات  ةالشهاده بمعنى أن هذ،على جمیع القیود الواردة على هذا العقار

728وهذا ما أكدته المادة (والتصرفات والدیون المنصبة على ذلك العقار قبل توقیع الحجز علیه 

لقائم بتسجیل أمر الحجز اعلى الشخص )من نفس القانون729، كما توجب المادة م . ا.ق  من

.64، ص02/1997، مجلة قضائیة عدد 10/12/1997بتاریخ 149600:قرار المحكمة العلیا رقم -) 1)

.185محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص-) 2)

.الفرنسي.م.ا.من ق684من بین هذه الدول فرنسا و هذا ما نصت علیه المادة -) 3)

.المتضمن تاسیس السجل العقاري 75/74من الامر 15كذلك نصت المادة -) 4)

للاجراءات المدنیة لطلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة ، بوشهدان عبد العالي ، محاضرات في اجراءات التنفیذ وفقا -)5(

.143ص
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مع ذكر إسم ولقب وموطن جمیع الأشخاص ، بهامشه على كافة التسجیلات السابقة  هو أن ین

إضافة لذكر المجلس الذي سوف یتم بیع العقار المحجوز في دائرة اختصاصه، ،لتنفیذلشرین االمب

بما في  ابهذا الأمر على هامش التسجیلات السابقة مع البیانات المشار إلیها سابقعلى أن یوشر

ه لا یجوز م على أن .ا.ق  من727/2رة الأخیرة من المادة قكما نصت الف، .ذشرین للتنفیاذلك المب

فل كو لقد ،قینلاحقلالسابقین منهم أو ا ءاالدائنین الحاجزین سوا ةشطب الحجز بدون موافق

لم یوف بدیونه هذا طبعاً في حالة عدم كفایة ذینال هن التنفیذ على عقارات مدینئالقانون لكل دا

جاز لهم جمیعا الحجز على ن ئفلو كان لهذا المدین أكثر من دا، المنقولات أو عدم  وجودها 

جاء دائن ، وعقاراته و هنا لو قام احد هؤلاء الدائنین باجراءات الحجز العقاري على عقار المدین 

القانونیة تءاخر وأراد بدوره التنفیذ على نفس العقار هنا یكون لزاماً علیه أن یقوم بجمیع الاجراآ

المختصة ، و یقوم محكمةالذكرناها سابقا ، اذ یتقدم الدائن الثاني لقاضي الامور المستعجلة بالتي 

، فلو لم یمتثل و لعالق في ذمتهباستصدار امر اذن الحجز و یبلغه للمدین بوجوب الوفاء بالدین ا

یعتبر ما ر بالمحافظة العقاریة ، و بتمام هذا الاجراء .یسدد الدین ، یقوم الدائن بتسجیل هذا الام

تم من اعمال التنفیذ بمثابة حجز نهائي ، و نفس الشيء بالنسبة لكل دائن یرید التنفیذ على هذا 

.ار الیها سابقا المشالعقار، اذ یجب علیه اتباع نفس الاجراءات

، كما یؤشر بهذا سبق قیدهترتیب الورود عن كل امر حجز التسجیلو لابد ان ینوه بهامش

بهذا یكون كل و  ،)1(الامر على هامش التسجیلات السابقة مع البیانات المتعلقة بالقائمین بالتنفیذ

، بالاضافة لحجوز الواردة على عقار مدینهم ین و اللاحقین على علم بجمیع امن الحاجزین السابقی

الذي سجل امر الحجز اولا هو وحده لدائنى الاسبقیة في تاریخ التسجیل ان لالى انه یترتب عل

، كما توجد اسباب متعددة تحول دون اتمام الحاجز الاول )2(الذي یباشر جمیع اجراءات التنفیذ 

قام به الدائن التنفیذ ، بدءا من آخر اجراء صحیح عن موالات اجراءاتلاجراءات التنفیذ ، كعجزه 

، الا بعد تقدیم طلب محل الدائن الاسبقالاسبق ، و لا یحل الدائن الثاني في تسجیل امر الحجز 

.185محمد حسنین، مرجع سابق، ص ) 1)

.144بوشهدان عبد العالي ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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من 724/2، كما تضمنت المادة )1(الحلول الى قاضي الامور المستعجلة و اصداره لامر الحلول

ا انه یجوز للدائن استصدار اكثر من حجز على عقارات مدینه اذا لم تكن احداها او اكثرها .م.ا.ق

.لا تفي بالدین كله ، حتى و لو كانت هذه العقارات تابعة لجهات قضائیة متعددة 

المطلب الثاني

التنفیذ على العقار في ید الحائز

الذي )2(م .من ق808لحائز الوارد في المادة في البدایة یجب الاشارة الى انه لا یقصد با

و یمارس على ذلك ،)3(ه محل حق عیني عقاري في مدة محددةیعتبر الحائز كل شخص یضع ید

، و یه بانقضاء المدة المحددة قانوناالعقار سلطات محددة مما یؤدي الى اكتساب الحق العیني عل

استبعاده تماما عند الحدیث على التنفیذ على الحائز ، فهذا المعنى یجب ذلك بتوافر شروط الحیازة 

.)4(في الحجز العقاري

و علیه یقصد بالحائز للعقار المرهون كل من انتقلت الیه باي سبب من اسباب انتقال 

لهذا العقار او أي حق عیني آخر قابل للرهن دون ان یكون مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن الملكیة 

، و علیه فاذا انتقلت ملكیة العقار المرهون او أي حق عیني آخر على )5(الدین المضمون بالرهن 

العقار الى شخص غیر المدین حتى و لو عن طریق التقادم او الوصیة او الشفعة ، فانه یسمى 

الحائز للعقار و یتلقى العقار مثقلا بالرهن و للدائن المرتهن حق تتبع العقار و هو في ملكیته ، و 

، الا اذا اختار لیه ، و بالتالي فان الحائز هو من یتحمل اجراءات الحجز العقاري بامكان التنفیذ ع

ان یتخلى عن العقار المرهون ، و هذا ما نصت وان یطهر العقار من الرهن اان یدفع الدین او

في هذه الحالة مماثلة لما نص علیه المشرع المصري الذي یجیز لمن اعلن تنبیها لاحقا في االتسجیل ان یطلب اذن -)2(

التنفیذ للحصول محل الدائن الاسبق ، من قاضي 
بداوي عبد العزیز ، الحجز العقاري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة بن یوسف بن خدة _)3(

.23، ص2007، الجزائر ، 
.سنة بدون انقطاع 15م التي تحدد مدة حیازة العقار ب.من ق827انظر المادة -) 3)

.949،ص 2001نبیل اسماعیل عمر ، الوسیط في التنفیذ الجبري ،الدار الجامعیة للنشر ، الاسكندریة ، -) 4)

.م.من ق911راجع المادة -) 5)
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، اما في الشریعة الاسلامیة فالوارث لا یعتبر حائزا للعقار المرهون م .من ق911/1علیه المادة 

لا یجعل ملكیة العقار تنتقل من المورث الى لان المبدا القاضي بان لا تركة الا بعد سداد الدیون ، 

الوارث الا بعد سداد الدین المضمون بالرهن و زوال الرهن ، أي انه لا مجال لان یكون حائزا لان 

)1(التركة لا تقسم الا بعد سداد الدیون 

ولالفرع الا 

لاعتبار الشخص حائزاالشروط الواجب توافرها 

م انه لابد من توافر الشروط الاتیة لاعتبار الشخص .من ق911/2یستفاد من المادة 

:حائزا ، و هي كالاتي 

.آخر قابل للرهنقد آلت الیه ملكیة العقار المرهون او أي حق عیني اصلي ان یكون _

.ان یكون الحائز قد اكتسب حقه بعد قید الرهن و قبل تسجیل امر الحجز _

.مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرهن ان لا یكون الحائز مسؤولا _

.في التتبع ان لا یكون من شأن اكتساب الحائز لحقه اسقاط حق الدائن المرتهن _

نيالفرع الثا

اجراءات حجز العقار في ید الحائز

و ناتي في هذه المرحلة و نتكلم عن بدء اجراءات التنفیذ على عقار الحائز و ذلك باعلان 

هذا ان  على ، امر الحجز على المدین  و تسجیله ، و بعدها ینذر الحائز و یسجل هذا الانذار

الانذار یوجه فقط الى من یكون مالكا عند تسجیل التنفیذ ، فاذا باع حائز العقار الى آخر و شهر

عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان -)1(

.522، ص1998، 
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العقد قبل تسجیل امر الحجز ، فان الانذار یوجه الى المدین و الحائز الاخیر دون من سبقوا من 

الحائزین ، و من ناحیة اخرى فانه اذا تم انذار الحائز بعد تسجیل امر الحجز ، ثم یتصرف 

ون ان الحائز الى آخر و یسجل تصرفه ، فلا یلتزم الدائن بانذار هذا الاخیر و یتابع الاجراءات د

، فانذار هذا الحائز یعد من اهم و ابرز الاجراءات التي یجب على )1(یكون له شان بهذا التصرف 

الدائن اتخاذها ، اذ یجب علیه انذار الحائز بدفع الدین او تخلیة العقار ، و یجب ان یشمل 

الحجز محضر الانذار فضلا عن البیانات العامة في محاضر المحضرین على تبلیغ الحائز بامر 

ان یعلم الحائز من الذي بلغ للمدین ، و ذلك عن طریق صورة ، و الغرض من هذا التبلیغ 

البیانات الواردة في محضر الحجز نوع السند الذي یجري التنفیذ بمقتضاه ، و العقار محل التنفیذ 

یفي بالدین من الاختیار بین ان على سبیل التحدید و الدین المطلوب الوفاء به ، و بالتالي یتمكن 

)2(.او یخلي العقار او یتحمل اجراءات التنفیذ الجبري

لم یختر اذا " اذا لم یختر الحائز ان یقضي الدیون : " م على .من ق923و تنص المادة 

الحائز ان یقضي الدیون المقیدة او یطهر العقار من الرهن او یتخلى عن هذا العقار ، فلا یجوز 

دین الا بعد انذاره بدفع الا .م.ا.للدائن المرتهن ان یتخذ في مواجهته نزع الملكیة ، وفقا لاحكام ق

ع الملكیة او مع هذا التنبیه یكون الانذار بعد التنبیه على المدین بنز المستحق او تخلیة العقار ، و 

، و تجدر الاشارة الى ان المشرع الجزائري لم ینص على الاجراءات الخاصة "في وقت واحد 

یمكن انذار الحائز قبل تسجیل امر ، فتنص المادة انه )3(ا .م.ا.في قبالحائز  و الكفیل العیني 

من مصلحة الدائن الا ینذر الحائز الا بعد تسجیل الحجز او بعده ، الا ان البعض یرى بانه 

قبل التسجیل فقد یعهد هذا الاخیر الى التصرف في العقار تصرفا الحجز ، لانه اذا انذر الحائز 

نافذا في حق طالب التنفیذ و بالتالي یكون طالب التنفیذ مضطرا الى توجیه انذار جدید الى 

في الانذار ضافة الى انه اذا لم تتوافر البیانات المطلوبة لكي ینفذ على العقار ، بالاالمتصرف الیه 

.578، ص2002عبد الحمید الشواربي ، الاحكام العامة في التنفیذ الجبري ، منشاة المعارف ، الاسكندریة ، -) 1)

.377ق ، صاحمد خلاصي ، مرجع ساب-) 2)

المنضم لاجراءات الحجز 17/06/1938المشرع الجزائري حذا حذو المشرع الفرنسي ، اذ نجد المرسوم المؤرخ في -)2(

.من ق المدني الفرنسي 2180، 2160في فرنسا یتطرق لهذه المسالة التي نظمها من المواد 
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مثلا ، ، فانه سیكون عرضه للبطلان وفقا للقواعد العامة ، كان یخلو الانذار من تبلیغ امر الحجز 

الذي یتبعه محل التنفیذ ، و یؤشر و بعد انذار الحائز یجب تسجیل هذا الانذار في مكتب الرهون 

و الحكمة من هذا الاجراء هو حمایة من یتعامل ،تسجیل امر الحجزش بهذا التسجیل على هام

تتبع الدائن للعقار تحت یده كان في العقار مع الحائز و اخیرا اذا لم یكن لدى الحائز ما یدفع به 

.التخلي عنه قضاء الدیون او تطهیر العقار او اما:له ان یختار احد المواقف الثلاثة 

المطلب الثالث

على عقارالكفیل العینيالتنفیذ

في البدایة لابد ان نقدم تعریفا لعقد الكفالة ، و الذي بموجبه سوف یتم التنفیذ على عقار 

الكفیل الكفیل العیني ، فالكفالة عقد بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بان یتعهد للدائن بالوفاء بهذا 

لنا ان الكفالة عقد بین الكفیل ، من خلال هذا التعریف یتبین )1(الالتزام اذا لم یف المدین نفسه

الدائن ، اما المدین فلیس طرفا في عقد الكفالة ، و اهم شيء في الكفالة هو الزام المدین ، اذ ان و 

، و كورا بوضوح و دقة في عقد الكفالةهذا الالتزام هو الذي یضمنه الكفیل ، فلابد ان یكون مذ

ل الشخصي و احكامه من موضوع دراستنا ، و التي تنحصر في الكفیل العیني یستبعد تماما الكفی

الذي یقدم عقاره رهنا للوفاء بدین الغیر ، و لابد ان یكون رهنا رسمیا ، و في جمیع الاحوال لا 

یكون الكفیل العیني ملتزما التزاما شخصیا بضمان الدین ، بل الذي یضمن الدین هو الرهن الذي 

.ن التامین هنا تامین عیني و لیس شخصي قدمه بمعنى ا

و هذا الكفیل العیني الذي قام برهن عقاره للوفاء بدین في ذمة اخر لابد ان تتوافر فیه 

:شروط هي كالتالي 

.رزة حقیقیة باتة مؤكدة خالصة له یجب ان یكون مالكا للعقار المرهون ملجیة مف_

للتصرفیجب ان یكون هذا الكفیل العیني اهلا _

(
.م.من ق644انظر نص المادة - 1)
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ونشیر الى ان قانون الاجراءات المدنیة لم ینص على مختلف الاجراءات التي یتعین على 

الدائن اتباعها عند مباشرته لاجراءات التنفیذ على عقار رهنه له مالكه ضمانا للوفاء بدین المدین 

901مادة الاصلي من دون ان تكون الذمة المالیة للراهن كلها ضامنة للدین ، و بالرجوع لنص ال

"م نجدها تنص على ما یلي .من ق اذا كان الراهن شخصا اخر غیر المدین فلا یجوز التنفیذ :

على ماله الا على ما رهن من هذا المال ، و لا یكون له حق الدفع بتجرید المدین الا اذا وجد 

لیضمن سداد ، نص هذه المادة یعالج لنا حالة رهن الكفیل العیني عقاره"اتفاق یقضي بغیر ذلك 

دین الغیر ، فبمجرد حلول اجل الدین یجوز للدائن المرتهن البدء في اتخاذ الاجراءات القانونیة 

اللازمة للتنفیذ على هذا العقار المرهون دون غیره ، و اذا لم یكف للوفاء بكامل الدین لا یجوز له 

نا الا الرجوع بالباقي على المدین التنفیذ على باقي اموال الكفیل العیني الاخرى ، و لا یبق امامه ه

، و بعبارة ادق لا یجوز لهذا الدائن المرتهن التنفیذ على اي من مال )1(بما له من ضمان عام

.الكفیل العیني غیر ذلك العقار المرهون لسداد دین المدین الاصلي 

لاولالفرع ا

علیه في ید الحائزو التنفیذالفرق بین التنفیذ على العقار في ید الكفیل العیني 

یختلف وضع الكفیل عن وضع الحائز لجهة كون الكفیل لا یملك حق كما یلاحظ انه

طلب مناقشة ممتلكات الملتزمین مع المدین باعتبار انه كان طرفا في وضع التامین ، بینما الحائز 

، كما ان الحائز و الكفیل العیني یشتركان في ان )2(لم یكن مدینا و لا طرفا في وضع التامین

كلیهما غیر مسؤول مسؤولیة شخصیة عن الدین ، لكنهما یختلفان في غیر ذلك ، فالحائز لا 

.428ھمام محمد زھران ، مرجع سابق ، ص -) 1 )

، .1981یوسف نجم جبران ، طرق الاحتیاط و التنفیذ ، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،-)2(

.573ص
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علاقة له بالدین بل العقار آل الیه مثقلا او محملا بالتامین ، اما الكفیل العیني فقد قدم عقاره 

كما تختلف اجراءات حجز عقار الكفیل العیني عن اجراءات بارادته لضمان الوفاء بالتزام الغیر ،

حجز عقار الحائز ، و سبب هذا الاختلاف هو ان ذلك العقار محل التنفیذ ، و الذي قدمه الكفیل 

العیني لم یكن مملوكا من قبل للمدین لذلك فلا فائدة من تبلیغ الحجز و الامر الصادر به للمدین 

نفیذ علیه و تسجیل الحجز على اسمه ، لانه لم یملك العقار اصلا و لم على بیان العقار المراد الت

، و على هذا الاساس لا یمكن افتراض تعامل اي )1(قبل به منیرهنه و لم تكن له ایة علاقة

الامر الصادر به ، لذا فالاصح تبلیغ محضر الحجز و شخص مع هذا المدین بشان ذلك العقار 

بمعنى اسم الكفیل العیني بوصفه مالك (اضافة لتسجیله على اسمه لمالك العقار محل التنفیذ 

، هذا من جهة ومن جهة اخرى فانه یترتب عل تطبیق اجراءات حجز عقار الحائز على ) العقار

الكفیل العیني عدم توفیر الحمایة اللازمة للغیر الذي یتعامل في ذلك العقار ، فهذا الغیر في حالة 

ار مع الكفیل العیني قبل تسجیل انذاره ، فانه لن یتمكن من معرفة اسبقیة ما اذا تعامل بشان العق

الحجز على العقار ، فلا وسیلة لدیه للعلم و قد سجل التنبیه على اسم المدین ، نفس الكلام یمكن 

قوله على الكفیل الذي یقوم بالتصرف في عقاره للحائز ، فمن یرید التعامل مع هذا الحائز لن 

، لذلك كان القول بوجوب توجیه )2(سجیل انذار الحائز من العلم بسبق حجز العقاریتمكن قبل ت

.الانذار للكفیل العیني و تسجیله باسمه 

الفرع الثاني

الكفیل العینياجراءات الحجز على العقار في ید 

ان تبلیغ امر الحجز لا یعتبر مقدمة من مقدمات التنفیذ كما هو الشان في اعلان السند 

التنفیذي ، و ایضا التكلیف بالوفاء الذي یتم توجیهه للمدین ، بل ان مجرد تبلیغ امر الحجز هو 

.380احمد خلاصي ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.583عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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بدایة للتنفیذ العقاري ، و الذي یتضمن تحدید العقار محل الحجز او التنفیذ ، و الذي لا یجوز في 

)1(.ا له اي حال من الاحوال الا توجیهه لمالك العقار المراد التنفیذ علیه او من كان مالك

یمكن للدائن بعد التنبیه على المدین بالوفاء ان ینفذ : " م .من ق902و تنص المادة 

بحقه على العقار المرهون ، و یطلب بیعه في الاجال وفقا للاوضاع المقررة في قانون الاجراءات 

عیني ، و لكن ، هذه المادة توجب على الدائن التنفیذ على العقار المرهون من الكفیل ال"المدنیة 

بعد تنبیه المدین بالوفاء لانه هو الملتزم الاصلي بالدین ، فاذا لم یوف ففي هذه الحالة لا یبق امام 

الدائن سوى البذء في اتخاذ اجراءات التنفیذ في مواجهة الكفیل العیني بتبلیغه بمحضر الحجز ، و 

.ذا للاسباب المشار الیها اعلاه، و ه)باسم الكفیل العیني(الامر الصادر به و تسجیله باسمه 

لقد سبق و ان قلنا ان الكفیل العیني غیر مسؤول مسؤولیة عن الدین الا في حدود عقاره 

الذي رهنه ، من هذا المنطلق یستطیع الكفیل العیني ان یتفادى اي اجراء من اجراءات التنفیذ 

ي یتخلى بها الحائز عن العقار بمجرد تخلیه عن العقار الذي رهنه بنفس الكیفیات و الاحكام الت

المرهون ، فیتخلى الكفیل العیني عن العقار المرهون بتقدیمه تقریرا الى كتابة ضبط المحكمة 

المختصة ، و یجب ان یطلب التاشیرعلیه في هامش لمر الحجز ، و هذا بالمحافظة العقاریة ، و 

بانه تخلى على العقار ، و هذا في یتعین علیه بعد ذلك ابلاغ الدائن المباشر لاجراءات التنفیذ

غضون خمسة ایام من تاریخ التقریر بها ، و عندئذ لا یستمر في اتخاذ اجراءات التنفیذ في 

مواجهة الكفیل العیني ، و لو انه یبقى مالكا للعقار ، و یجوز لكل من له مصلحة بما فیهم الدائن 

ر المستعجلة تعیین حارس تتخذ ضده المرتهن و الكفیل العیني نفسه ان یطلب من قاضي الامو 

اجراءات التنفیذ على العقار، و بعد ان یتم بیع العقار بالمزاد العلني یستفي الدائن المرتهن حقه من 

ثمنه ولو بقي شيء من ثمن بیع هذا العقار المرهون كان من حق الكفیل العیني ، لانه و كما 

)2(.تخلیة عنه ذكرنا سابقا یبقى مالكا للعقار المرهون حتى بعد

381مرجع سابق ، صاحمد خلاصي ، -) 1)

.421عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص/د -) 2)
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المبحث الثالث

الاثار المترتبة على حجز العقار

ذكرنا سابقا انه بمجرد تسجیل امر الحجز یترتب علیه اعتبار العقار محجوزا او موضوعا 

تحت ید القضاء للتصرف فیه ، و متى تم ذلك الاجراء تنتج جملة من الاثار القانونیة الهامة 

قانون الاجراءات المدنیة ، و یضا في القانون المدني ، و منها تقیید ید المنصوص علیها في

المحجوز علیه في التصرف في العقار المحجوز باي نوع من انواع التصرفات القانونیة سواء بنقل 

ملكیة او ترتیب حقوق عینیة علیه ، من جهة اخرى لو قام المحجوز علیه باحد هذه التصرفات 
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هو بطلانها ، كذلك یترتب على حجز العقار الحاق ثماره به ، و تعتبر بدورها فالجزاء القانوني 

محجوزة ، و اخیرا تقیید سلطة المالك او الحائز في استغلال العقار موضوع الحجز او تاجیره 

كل هاته الاثار ندرسها بنوع من التفصیل من خلال .تهربا من الحجز و اضرار بالدائنین 

:لیة المطالب الثلاث التا

.تقییدید المدین في التصرف في العقار المحجوز:المطلب الاول 

.الحاق الثمار بالعقار المحجوز :المطلب الثاني 

.تقیید حق المدین في استغلال العقار و تاجیره :المطلب الثالث 

المطلب الاول

تقیید ید المدین في التصرف في العقار المحجوز

بالتالي جه من ملكه ، بل یبقى مملوكا ، و في ید مدینه لا یخر قلنا ان التنفیذ على العقار

یجوز له ان یمارس كل التصرفات المخولة له بموجب ملكیته لذلك العقار ، و هذه التصرفات 

المخولة له بموجب ملكیته لذلك العقار ، و هذه التصرفات تعتبر صحیحة و نافذة بین المتصرف 

افذة في مواجهة الدائن  الحاجز الذي یعتبر بمجرد توقیع و المتصرف له ، و لكن لا تعتبر ن

، و كأن تاریخ تسجیل الحجز هو الذي یفصل لنا بین )1(الحجز من الغیر بالنسبة لهذا التصرف

التصرفات النافذة و الغیر نافذة التي یأتیها المدین او الحائز او الكفیل العیني في مواجهة الدائن 

لا یجوز للمدین من یوم تسجیل الحجز ان ینقل : " ا .م.ا.من ق735الحاجز ، و تنص المادة 

، هذه ..."ملكیة العقار المحجوز علیه ، و لا ان یرتب علیه حقوق عینیة و الاكان تصرفه باطلا 

المادة وضعت لنا قاعدة مهمة و هي عدم جواز تصرف المحجوز علیه في عقاره محل التنفیذ باي 

سبیل التبرع ، كما لیس له ان  ىلعقار المحجوز سواء بعوض او علتصرف قد یؤدي لنقل ملكیة ا

الهبة او انشاء فیشمل كل من البیع و المقایضة و یرتب علیه اي حق من الحقوق العینیة التبعیة ،

حق انتفاع اوارتفاق او الاقرار به او النزول عن حق ارتفاق مقرر لمصلحة العقار المحجوز ، كما 

.585عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص-) 1)
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لان هذه التصرفات تنقص من قیمة العقار و )1(او ختصاص او امتیازیشمل ترتیب حق رهن 

فات تكون العبرة كما ذكرنا تنقص من فرص شرائه ، اذن فیما یتعلق بصحة مختلف هذه التصر 

ة تسجیل التصرف على تسجیل امر الحجز ، فاذا سجل التصرف قبل تسجیل امر الحجز باسبقی

فهنا یل امر الحجز او لم یسجل ابدا ،لتصرف بعد تسجكان صحیحا و نافذا اما اذا كان سجل ا

.لا یعتبر ذلك التصرف قائما و لا ینفذ في حق الحاجز 

و لما كانت القاعدة العامة تقضي بان التصرفات المسجلة قبل تسجیل التنبیه تعتبر 

وص صحیحة و نافذة في حق الدائن الحاجز ، لكن بالامكان طلب عدم نفاذها طبقا لما هو منص

علیه في القانون المدني ، و هذا برفع دعوى موضوعها الحاجز ، لكن بالامكان طلب عدم نفاذها 

طبقا لما هو منصوص علیه في القانون المدني ، و هذا برفع دعوى موضوعها طلب عدم نفاذ 

التصرفات ، او ان یؤسس طلب عدم نفاذها بالدعوى الصوریة او دعوى عدم النفاذ المنصوص 

ي القانون التجاري ، و في حالة صدور الحكم بعدم التصرف في ذلك العقار ، فهنا یبقى علیها ف

)2(.بحوزة المدین اي مملوكا له ، ومن هنا جاز للدائن العادي التنفیذ علیه 

ان التصرف على العقار محل التنفیذ او العقار المحجوز لا یمكن التمسك به في مواجهة 

ین لاجراءات التنفیذ ، و اخیرا الراسي علیه المزاد متى ابرم التصرف في الحاجز و الدائنین المباشر 

.ؤلاء جمیعا یمكنهم التمسك بقاعدة عدم نفاذ التصرفهالعقار بعد قید امر الحجز ، ف

الفرع الاول

الاستثناءات الواردة على قاعدة عدم نفاذ التصرفات

الا من تقررت لهم من الاشخاص الاصل ان قاعدة عدم نفاذ التصرفات لا یتمسك بها _

المذكورین اعلاه ، و علیه یسقط حقهم في التمسك بها اذا تنازلوا عنها او سقط حقهم في التمسك 

.او لم یتمسكوا بها اصلا 

.383احمد خلاصي ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.585نبیل اسماعیل عمر ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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في حالة سقوط تبلیغ امر الحجز ، و بالتالي یزول معه الحجز و تسقط معه بالتبعیة _

.التمسك بقاعدة عدم نفاذ التصرفات 

كما یستثنى من قاعدة عدم النفاذ حق الامتیاز المقرر في القواعد العامة لبائع العقار _

المحجوز علیه ، في حالة ما اذا قید امتیازه على العقار لضمان الثمن المتبقي في ذمة المحجوز 

علیه بعد قید امر الحجز ، اضافة لذلك لا تسري قاعدة عدم النفاذ للدائن المرتهن الذي نشأ حق

رهنه لضمان قرض الثمن الذي اكتسب به المحجوز علیه العقار اذا قید امر الحجز ، و ما ذكرناه 

هنا فیما یتعلق ببائع العقار و الدائن المرتهن یطبق ایضا على الشریك المقاسم فیما یستحقه من 

د قید امر م بع.من ق1001معدل القسمة اذا قید امتیازه المقرر على العقار المحجوز في المادة  

الحجز ، و كل هذه الحقوق تستوجب قیدها في مواعیدها ، بمعنى خلال شهرین من تاریخ شهر 

عقد ملكیة المحجوز علیه ، و الا خرجت من الاستثناء و خضعت للقاعدة العامة التي تقضي 

)1().المشتري بالمزاد(بعدم سریانها في حق الحاجز و الدائنون و الراسي علیه المزاد 

لحالة الاخیرة او الاستثناء الاخیر الوارد على قاعدة المنع من نفاذ التصرف هي الحالة و ا

التي یقوم فیها الدائن او الشخص الذي تلقى الحق العیني بایداع مبلغ مالي كاف للوفاء باصل 

، )2(دةالدین و الفوائد و المصاریف المستحقة للدائنین المقیدین و الحاجزین قبل الیوم المحدد للمزای

و فضلا عن ذلك فینفذ : " ... ا .م.ا.من ق736و هذا المعنى هو نفسه وارد في نص المادة 

التصرف بنقل الملكیة او ترتیب الحقوق العینیة اذا اودع من تلقى الحق العیني او الدائن قبل الیوم 

المحدد للمزایدة مبلغا یكفي للوفاء باصل الدین ، و الفوائد و المصاریف المستحقة للدائنین المقیدین 

..."و الحاجزین 

لقاعدة عدم نفاذ التصرف في العقار المحجوز ، نقول ان هذه القاعدة لا فبعد دراستنا

تقتصر فقط على المدین ، بل تمتد الى الحائز ، ففي حالة ما اذا قام المدین بالتصرف في عقاره 

بالبیع مثلا بموجب عقد و تم تسجیله قبل تسجیل او قید امر الحجز ، اصبح بذلك المشتري حائزا 

.50ملزي عبد الرحمان ، محاضرات طرق التنفیذ ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، ص-) 1)

.386احمد خلاصي ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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اذا قام بدوره ببیع العقار لشخص آخر و لكن هذا الحائز قد اعلن بعد الانذار ، هذا المشتري 

لیس الحائز امر الحجز كان على اسم المدین و بالدفع او التخلیة ، و ایضا بالرغم من ان تسجیل

، بحیث لم یظهر في دفاتر الشهر العقاري عند الكشف عن تصرفات الحائز ، و الواقع انه كان 

عامل مع الحائز و لا تدله دفاتر التسجیل على حصول اسم الحائز ، فقد كان یجب على من یت

یجب ان یكشف في دفاتر التسجیل عن تصرفات الاشخاص الذین سبق لهم التصرف الى الحائز 

، و من سبق له التصرف الى المتصرف و ذلك الى ان یجد قید الرهن و تسجیل التنبیه على اسم 

)1(.المدین 

  يالفرع الثان

تكییف الجزاء على تصرف المدین في العقار المحجوز علیه

تهدف لنقل ا على بطلان كل تصرفات المدین التي .م.ا.من ق736المادة نصت لقد 

، او التصرفات التي ترتب للغیر حقوقا عینیة تبعیة على العقار ، لكن یبقى ملكیة العقار او ثماره

واحد من تجا لجمیع آثاره القانونیة ، و لیس لايالتصرف المبرم بین المتعاقدین صحیحا و من

لكنه یعتبر باطلا في مواجهة من اراد القانون حمایتهم منه ، لان التصرف في المتعاقدین ابطاله و 

العقار المحجوز یتعارض ایضا مع الهدف الذي یسعى الیه المشرع من وراء الحجز ، و هو 

، لذا فعبارة البطلان )2(التنفیذ ، كما هو دون نقصالابقاء على المال المحجوز طوال مدة خصومة 

ا في غیر محلها ، و هذا لان التصرف في العقار .م.ا.من ق736الواردة في نص المادة 

المحجوز لا ینتج عنه بطلان التصرف ، و انما نفاذه بالنسبة للحاجز او عدم سریانه بدلیل ما 

فذ التصرف بنقل الملكیة او ترتیب التـأمینات العینیة انه ینالسالفة الذكراورده المشرع بنص المادة 

مبلغا كافیا للوفاء بأصل الدین المحدد للمزایدة اذا اودع من تلقى الحق العیني او الدائن قبل الیوم

.626احمد هندي ، مرجع سابق ، ص نبیل عمر ، -) 1)

.386احمد خلاصي ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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لا : "المشرع المصري بقولهو لقد أصاب ، المستحقة للدائنین المقیدین و الحاجزین المصاریفو 

.)1(بدلا من عبارة أي تصرف یكون باطلا"التصرفینفذ 

لكن و مهما یكن من الأمر سواء اعتبر التصرف باطلا بطلانا مطلقا أو غیر نافذ في 

فإنه و على اعتبار أن المشرع الجزائري أخذ بنظام الشهر العیني و اعتبر أن ،مواجهة الحاجز

شهره بالمحافظة العقاریة، و قانون نقل ملكیة العقارات لا یتم حتى بین أطراف العقد إلا إذا تم

الشهر یخول للمحافظ العقاري سلطة رفض الایداع و القید لأي تصرف متى ثبت له أن الحق غیر 

و علیه فلا یمكن أن نتصور أن ، 76/63من المرسوم 101حسب المادة)2(قابل للتصرف 

ز علیه ذلك أن المحافظ المحافظ العقاري سوف یقبل إشهار تصرف على عقار تم قید أمر الحج

یبقى أنه لكل و كان هذا العقار محل تنفیذ أو لا ، العقاري قبل شهر أي تصرف یبحث أولا عما إذا

متمسك  بحق رفع دعواه للقضاء في إطار المنازعات الفرعیة التي تتخلل اجراءات توقیع الحجز 

فقد یتمسك المدین ببطلان اجراءات الحجز أو ، بدءا من تاریخ تبلیغ الحجز و حتى بعد تمام البیع 

تسدید الدین المطالب به أو ترتیب بیع العقارات ، كما یمكن للحائز العقار المرهون أن یرفع دعوى 

و بالتالي ،یتمسك فیها بأن الدین المطالب به مضمون بعقارات أخرى لا تزال في حوزة المدین

.صرف الحاجز للتنفیذ علیها أو لا

الثانيطلب مال

الحاق الثمار بالعقار

المقصود بثمار العقار كل الثمار التي ینتجها العقار سواء كانت طبیعیة كالمحصولات 

الأرباح  و ما یسمى  بالإیرادات كالأجرة و و كذلك ما یغله العقار من دخل نقدي و ه، )3(الزراعیة 

تعتبر من ملحقات العقار ، فالأصل أن الثمار لا )4(على المشروعات التجاریة و الصناعیة 

.192محمد حسنین ، مرحع سابق ، ص-) 1)

.135الرحمان بربارة ، مرجع سابق ، صعبد -) 2)

.5، ص2005، 14العلیا للقضاء ، دفعة مذكرة لنیا اجازة المدرسة كرباج امال ، الحجز العقاري ، _) 3 )

.387ق ، صاحمد خلاصي ، مرجع ساب-) 4)



التمھید لبیعھالتنفیذ على العقار و اجراءات :الاولالفصل 

33

أن الرهن  -أنها عقارا أو حقا عقاریا -:بها حق الدائن المرتهن لسببینالمرهون و لا یتعلق

فالرهن لا یسلب سلطته في ،الرسمي یبقى للراهن حیازة العقار المرهون و إدارته و قبض ثماره

بعد قبضها دون أن یكون استعمال و استغلال العقار المرهون فله أن یقبضها و یتصرف فیها 

ا ما لم یتوافر في التصرف شروط دعوى عدم نفاذ التصرف، بل له أن یتصرف هللمرتهن حق تتبع

مع ذلك فإن المشرع ألحق هذه الثمار بالعقار ، ا شأن التصرف في الثمار الطبیعیة هفیها قبل قبض

، فیما أن هذه الثمار )1(اد العلني المرهون و ذلك من تاریخ البدء في التنفیذ على العقار لبیعه بالمز 

فإنه یترتب على التنفیذ على ذلك العقار أن تلحق به ثماره و تعتبر بدورها ،تعتبر جزءا من العقار

محل حجز أو محجوزة مع ذلك العقار من دون أن تتخذ في شأنها اجراءات حجز مستقلة، فیما 

فإذا كان ثبوت حق على العقار تكون واحدة،ذ علیها و ملحقة بالعقار فإن اجراءات التنفی هاأن

فإنه بمجرد شروع ،ملكیته و حیازته للعقار المرهونفي القبض و التصرف في الثمار هو الراهن

تجرید الراهن من ملكیته للعقار تمهیدا للتنفیذ علیه ، فمن في اتخاذ اجراءات الدائن المرتهن

و تغل ید الراهن ، لوقت إلى ثمار العقار المرهون من هذا االطبیعي ان یمتد حق الدائن المرتهن

بخصوصها و على اعتبار أن إجراءات التنفیذ على العقار المرهون قبل المالك الراهن تكون من 

التنفیذ ، و على اعتباران)2(فإن الثمار تلحق بالعقار من هذا التاریخ ، تاریخ تسجیل أمر الحجز

فإن الثمار تلحق بالعقار ، على العقار المرهون قبل الحائز یقتضي إنذاره بالدفع أو التخلیة 

المرهون في هذه الحالة من هذا التاریخ إذا تركت الاجراءات من ثلاث سنوات فلا یرد الحائز 

ه الثمار تعلقه حق الدائن المرتهن متعلق بهذ، و )3(الثمار إلا من وقت أن یوجه إلیه إنذار جدید 

إذ تلحق الثمار بالعقار المحجوز لیتم توزیعها فیما بعد بنفس ، بالعقار المرهون و بذات مرتبته 

و ذلك بایداع ثمنها في خزانة المحكمة مهما كانت طبیعة هذه ،هذا العقار ثمن طریقة توزیع 

.)4(الثمار طبیعیة أو صناعیة بمعنى كل ما یتم جنیه بعد التسجیل 

.299همام محمد محمود زهران ، مرجع سابق ، ص-) 1)

- .300همام محمد محمود زهران ، مرجع سابق ، ص-) 2)

.  م.من ق930انظر الى نص المادة -) 3)

.85عمارة بلغیث ، مرجع سابق ، ص-) 4)
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الفرع الاول

تاریخ اعتبار الثمار ملحقة بالعقار المحجوز

"م على ما یلي. إ. ق من732لقد نصت المادة  و تلحق بالعقارات المحجوزة ثمراتها و :

ایراداتها من یوم تسجیل الحجز بمكتب الرهون لیوزع منها ما یخص الفترة التي تلي التسجیل كما 

قت بالعقارات المحجوزة ثمارها و ایراداتها بدءا من یوم تسجیل هذه المادة ألح، "یوزع ثمن العقارات

و ذلك حتى یمكن توزیع ما یخص الفترة التي تلي التسجیل بنفس الطرق ، الحجز بمكتب الرهون 

، و تكون الأولویة في استیفاء الثمن للدائنین المرتهنین و أصحاب )1(التي یوزع بها ثمن العقار 

حقوق الامتیاز و الاختصاص بحسب درجاتهم و لو بقي جزء من الثمن یوزع بین الدائنین العادیین 

بالمحاصة، و علیه لا تلحق بالعقار الثمار المستحقة للمحجوز علیه قبل تسجیل أو قید أمر 

أیضا معه تكون فقط من یوم قید أمر ، ر من ملحقاته و محجوز علیها الحجز باعتبار ثمار العقا

الحجز على ذلك العقار بمكتب الرهون، و فیما یخص مشتري العقار بالمزاد العلني فلا یستفید من 

یكن بین الدائنین دائن ممتاز، ثماره إلا بعد رسو المزاد علیه، و نشیر كما سلف الذكر أنه إذا لم

و لكن متى وجد من ، یتم تقسیمها بین الدائنین العادیین بالمحاصة و ثمن ثمارهثمن العقار فإن

و ثمن ثماره بما له من ،هؤلاء الدائنین دائن ممتاز فله الأولویة علیهم جمیعا في ثمن ذلك العقار

ق مفادها تجنب الأضرار التي الحالقانون، و لعل الحكمة من هذا الاحق التقدم الذي خوله له 

الدائن الممتاز من جراء طول مدة اجراءات التنفیذ، و حتى لا یقوم الدائن العادي إذا كان تصیب

لكي یستفید جمیع ،هو مباشر الاجراءات على إطالة أمد التنفیذ بهدف زیادة مدة تولید الثمار

، و هذا بغض النظر عن طبیعة هذه الثمار)2(الدائنین من اقتسام ثمار العقار بطریقة المحاصة

فهذا العقار الذي وضع یة أو مدنیة أو صناعیة أو حاصلات،المحجوزة سواء كانت ثمار طبیع

تحت ید القضاء قد یكون مؤجرا فهل یمكن اعتبار الأجرة من ثمار ذلك العقار و تلحق به؟

الفرع الثاني

.290سائح سنقوقة ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.958نبیبل اسماعیل عمر ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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اذا كان العقار مؤجرا

العبرة هنا بتسجیل أمر الحجز أو من وقت الإنذار بالدفع أو التخلیة إلى وقت رسو المزاد 

استحق تلحق بالعقار، فأجرة العقار لا تلحق به في المدة السابقة على تسجیل امر الحجز حتى لو 

حقت و استحقت بعد تسجیل أمر الحجز الأما إذا كانت أجرة العقار تدفع مؤخرا ، داؤها بعده آ

بالعقار الأجرة المقابلة للمدة التالیة لتسجیل أمر الحجز، ولا تلحق الأجرة المقابلة للمدة السابقة 

یتم تقسیمها على جمیع الدائنین العادیین و او كان من بینهم الحاجز نفسه، و بل ،على التسجیل

عن المدة الاحقة فهي تستحق ، أجرة العقار أو ما یسمیها المشرع بالایرادات أو الثمار المدنیة 

توزع على قت رسو المزاد، و تلحق بالعقار و لى و ز أو الانذار بالدفع أو التخلیة التسجیل امر الحج

أما ما كان مستحقا من الأجرة عن مدة سابقة على تسجیل أمر الحجز مرتبته ،الدائنین كل حسب 

أو على الإنذار فإن هذه الأجرة تكون من حق المدین حتى لو لم یتم الوفاء بها إلا بعد تسجیل أمر 

.)1(الحجز 

الفرع الثالث

الثمار المدنیة

فإذا  ،فیها بتاریخ الجنيفهناك رأي یذهب إلى أن العبرة ، أما الثمار المدنیة أو المستحدثة 

یها هذه ، و لا یعتد بالمدة التي بقیت فاو الإنذار ألحقت كلها بالعقار كان التاریخ  بعد التسجیل

و تلحق هذه الثمار بالعقار الإنذار مادام جنیها قد تم بعدها،الثمار بالأرض قبل التسجیل او 

ع ثمن العقار نفسه، كما یجب ان نتطرق تهنین كما یوز المرهون و یقسم ثمنها على الدائنین المر 

ل الثمار الملحقة بالعقار مهما كان نوعها عند التصرف فیها أو الحجز علیها قبل تسجیل إلى مآ

المرهونة و التصرف في ن لا یمنع المدین من إدارة العینأمر الحجز، فالقاعدة العامة أن الره

توقف "م على . ق 888و قد نصت المادة )2(ثمارها و إنما الذي یغل یده هو تسجیل أمر الحجز 

یوزع ثمن العقار ابتداءا من تسجیل تنبیه نزع ر المرهون و ایراده مثلما یوقف و و توزع ثمار العقا

364زاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص عبد الر -) 1)

.657احمد ابو الوفا ، اجراءات الانفیذ في المواد المدنیة و التجاریة ، منشاة المعارف ، ص-) 2)
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إلا أنه هناك حالة تكون فیها ثمار العقار قد تم التصرف ".الملكیة الذي هو بمثابة الحجز العقاري

یر قبل توقیع أو مباشرة لدى  الغقول أو حجز ما للمدین ما بحجز المن، افیها و كانت محجوزة 

اجراءات التنفیذ على ذلك العقار، و فیما بعد یتم الحجز على هذا العقار بدوره، بمعنى أن ثمار 

فهذه  ،العقار یكون محجوزا علیها قبل تسجیل أمر الحجز على العقار الذي توجد به هذه الثمار

الدائن المرتهن و الغیر فیما یخص ثمار العقار و هذا الغیر كما قد الوضعیة  تفرز لنا تزاحما بین 

، ففي هذه )1(یكون مشتریا للعقار و قد یكون حاجزا لها حجزا زراعیا أو حجز ما للمدین لدى الغیر 

إذ لا أهمیة لمن سبق تصرفه في ، الحالة نعتمد على أسبقیة  المتزاحمین في تسجیل أمر الحجز 

لكن القاعدة هنا ،لا یمكن مساواته مع من قرر لهم القانون امتیاز على العقارالثمار عن غیره و

فمتى ثبت أن ، أن جمیع التصرفات الواردة على هذه الثمار قبل تسجیل الحجز تكون صحیحة 

تاریخ قیدها سابق لتسجیل أمر الحجز تكون نافذة في مواجهة الدائن المرتهن الذي لا یثبت حقه 

علیه یكون بیع المحصول قبل جنیه صحیحا طبعا إلا من تاریخ تسجیل حجزه، و ثمارعلى تلك ال

حتى و لو كان جني هذه الثمار بعد التسجیل بشرط ،إذا كان ثابت التاریخ قبل تسجیل الحجز

.)2(خلوه من التدلیس و یكون عملا من أعمال الإدارة الحسنة 

"م على ما یلي. ق 895كما نصت م  في إدارة العقار المرهون و في إن للراهن الحق :

و ما یفهم من نص هذه المادة أن المدین بإمكانه التصرف ".قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار

إلا أنه و من تاریخ ،لأن إدارته للعقار لا تسلب منه ،في ثمار العقار بأي نوع من التصرف 

ته الثمار تعتبر ملحقة بالعقار بقوة القانون، و بالتالي لیس بإمكان اتسجیل أمر الحجز فإن ه

و هذا یعد من قبیل الآثار المترتبة على تسجیل أمر الحجز بالمحافظة ، المدین التصرف فیها 

و هذا من أجل حمایة الدائن المباشر لإجراءات الحجز  و باقي الدائنین الآخرین سواء ، العقاریة 

.دائنین عادیینكانوا ممتازین أو

المطلب الثالث

- .389حمد خلاصي ، مرجع سابق ، صا - ) 1)

.390احمد خلاصي ، المرجع نفسه ، ص-) 2)
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:تقیید ید المدین في استغلال العقار و تأجیره

في بدایة دراستنا لهذا الموضوع قلنا أن توقیع الحجز على عقارات المدین لا تؤدي 

تخول له لحراسةو هذه ا حارسا لهابل یبقى ، لإخراجها من حیازته طیلة مدة إجراءات التنفیذ 

مكانیة تأجیره لكن حقه هذا ا المدین في استغلال عقاره و أیضاحقوقا على ذلك العقار هي حقوق

:یتم تقییده على النحو التالي

الفرع الاول

إذا كان العقار في ید المدین و لیس في ید الحارس

نصها م الآثار الناجمة عن وضع العقار تحت ید القضاء ب. إ. ق730 لقد تضمنت المادة

إذا لم تكن العقارات مؤجرة وقت تسجیل الحجز استمر المدین المحجوز علیه حائزا لها : "على

بمقتضى ".بصفته حارسا قضائیا علیها إلى أن یتم البیع ما لم یصدر أمر قضائي بخلاف ذلك

و نطبق ، هذا النص اعتبر المشرع أن المدین بمثابة حارس قضائي على العقارات محل الحجز 

تكملها و الاداریة شانه القواعد المتعلقة بالحراسة الخاصة الوردة في قانون الإجراءات المدنیة في 

في هذه لتنفیذ علیه یبقى في ید المدین و فالعقار أثناء فترة ا.)1(قواعد الحراسة في القانون المدني 

قرار یولیه الحراسة، و دون أجر و بدون اي بالحالة یعتبر هذا الأخیر  حارسا علیه بقوة القانون 

یظل حارسا إلى حین رسو المزاد و الذي بناء علیه یتمكن المشتري بالمزاد من إخراج المالك من 

جل وفقا لمعیار الء واجباته في الحراسة بحسن نیة و العقار طواعیة أو جبرا، و على المدین أدا

معمول به أن المدین الحارس من الالثمار المجنیة بجمیع أنواعها، و عن  العادي، كما یسأل المدین

و ذلك لاعتبارات إنسانیة و من باب الرأفة ، زمة لمعیشته و معیشة أولاده لاحقه اقتطاع الثمار ال

بالمقابل لا یحق له أن لإیجار و االعقار فلا یدفع اي بدل و إذا كان المدین یسكن في )2(بالمدین

یطلب أجرة مقابل حراسته للعقار المحجوز فسلطة الحراسة تخول للمدین أدارة العقار و زراعته كما 

و یتعین ، یمكنه بیع ثمرات العقار و حاصلاته على شرط أن یكون ذلك من أعمال الإدارة الحسنة 

.392احمد خلاصي ، مرجع سابق ،ص- (1)

.425احمد خلیل ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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كما أنه .)1(م ایداعه خزانة المحكمةعلیه في هذه الحالة الاحتفاظ بالثمن لفائدة الدائنین أو یقو 

بإمكان الدائن الحاجز أو أي دائن بیده سند تنفیذي اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة و یطلب 

ففي هذه الحالة بإمكان القاضي الاستعجالي أن یصدر ، منه استبعاد المدین من  حراسة العقار 

ید سلطاته  و ذلك لأنه لیس محل ثقة أو أمرا قضائیا یقضي بعزل المدین من الحراسة أو بتحد

بالتالي فإنه یحدد حارسا یكون شخصا من شأنه الإضرار بمصالح الدائن ، و لأي سبب آخر من

و بالتالي فعلى هذا الشخص الذي عین كحارس أن یحافظ على العقار محل الحجز من ، الغیر 

رناه سابقا من أعمال كجني الثمار وقت تسجیل أمر الحجز لغایة یوم البیع و قیام الحارس بما ذك

و یتم ، و یكون بتكلیف من القاضي بناءا على طلب أحد أطراف التنفیذ ، أو حصاد المحصول 

، و الثمن یودع في خزانة )2(ذن بها القاضياأخرى یبیع هذه الثمار بالمزاد العلني أو أي طریقة 

لطریقة التي یوزع بها ثمن العقار،بنفس احیث یتم توزیعها ، المحكمة لغایة حلول میعاد التوزیع 

من كان حائزا بأي وجه كان : "م. ق 140/1إلا أن مسؤولیة الحارس تتحدد وفقا لنص المادة 

لعقار أو جزء منه أو منقولات حدث فیها حریق لا یمكن مسؤولا نحو الغیر عن الأضرار التي 

و ، "ئة أو خطأ من هو مسؤول عنهمى خطییسببها هذا الحریق ألا إذا ثبت أن الحریق ینسب إل

یفهم من هذا النص أن الحائز باعتباره حارسا للعقار مسؤولا عن الحریق الذي یصیبه إذا ما تسبب 

.فیه بخطیئة و إلا كان معفي من المسؤولیة

الفرع الثاني

إذا كان العقار مؤجرا

بمثابة حجز ما للمدین للتبلیغاتیعتبر التبلیغ الموجه إلى المستأجرین بالأوضاع المعتادة 

بل تسجیل د القضاء بعد الحجز علیها مؤجرا قفإذا كان هذا العقار الذي وضع تحت یلدى الغیر،

بمجرد تبلیغ المستأجرین من الحاجز ، م . إ. ق من731/3فهنا و حسب نص م ،أمر الحجز

لهم هو محل حجز و تكلیفهم أو من بیده سند تنفیذي و إحاطتهم علما بأن هذا العقار المؤجر 

.590عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.148بوشهدان عبد العالي ، مرجع سابق ، ص- (2)
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حتى لو لم ، لمدین لدى الغیر و هذه العملیة تعد بمثابة حجز ما للك العقار، ابعدم دفع الأجرة لم

و حتى دون حاجة لأن ،لمدین لدى الغیرت الواجب توفرها في تبلیغ حجز ما لیتضمن تبلیغ البیانا

هذه  هي الحالة التي لم یتحصل فیها المدین المحجوز ،)1(یستتبع بإجراء إبلاغ الحجز للمدین

فهنا لا یمكن إلزام المستأجرین بعدم دفع الأجرة بمجرد تسجیل أمر ، علیه على الأجرة مقدما 

إنما ینبغي هنا أن یقوم الحاجز بتبلیغ المستأجرین على ید المحضر القضائي ، الحجز على العقار

بر الأجرة المحجوز علیها حجز ما للمدین لدى الغیر هي الأجرة و من هنا تعت، بعدم دفعها للمدین 

دفع الأجرة  مإذا لم یتم توجیه أي تكلیف للمستأجرین بعد، أما)2(المستحقة الدفع بعد تاریخ الحجز

فیعتبر ، لك العقار االإیجار لملو كان هذا بعد تسجیل أمر الحجز فإذا قام المستأجرون بدفع بد

لو كانوا على علم بأن العقار المؤجر لهم هو محل حجز، ففي جمیع و هم صحیحا حتى وفاؤ 

تبلیغ لهم بواسطة المحضر الات لا بد من إلزام المستأجرین بعدم الدفع و ذلك بتوجیه الح

و المشرع حین نظم إجراءات  تقیید ، لكي یستطیع الاحتجاج علیهم إذا لم یلتزموا ، القضائي 

ر بالدائنین الحاجزین و احتمل أن هذا الأخیر قد یعمد إلى الأضراسلطة المدین في تأجیر عقاره 

فیعمد إلى تأجیره بأجرة زهیدة أو لمدة ، ة العقار نظرا لحرمانه من ثماره بحكم القانون یسیئ إدار 

كما قد یترتب ،و هذا یضر بحقوق الدائنین لأن ثمار العقار من توابعه التي  تلحق به ، طویلة 

على تأجیر العقار بأجرة زهیدة أو لمدة طویلة نقصان قیمته لقلة من یرغب في شراء عقار یسري  

، كما أنه بإمكانه اتباع أسلوب الغش نحوهم لذا حاول المشرع أن یتصدى لهم )3(علیه ایجار طویل

یه ون  أو  الراسي علیجوز للمحكمة إبطال الإیجارات السابقة للتسجیل إذا أثبت الدائن، بحیث 

فالإیجارات السابقة على تسجیل أمر الحجز الأصل أنها ، بحقوقهمالمزاد وقوع غش أضر

لكن أجازت المحكمة بناء على طلب الدائنین إبطالها إذا أثبت الدائنون أو الطرف الذي ، صحیحة 

باطلة مالم یأذن بها سجیل تكون الإیجارات اللاحقة للتو . )4(بهمرسى علیه المزاد وقوع غش اضر

م على أن الإیجار المبرر بعد القید إذا لم تعجل فیه .قمن 896في حین نصت المادة ،القضاء

.393احمد خلاصي ، مرجع سابق ، ص- (1)

.148بوشهدان عبد العالي ، المرجع سابق ، ص-) 2)

.662احمد ابو الوفا ، مرجع سابق ، ص-) 3)

.290سائح سنقوقة ، مرجع سابق ، ص-) 4)
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، أي لا الأجرة لا یكون نافذا في حق الحاجز إلا إذا أمكن اعتباره داخلا في أعمال الإدارة الحسنة 

قة على قید أمر الحجز بالإمكان كما سلف الذكر أن الإیجارات الساب و یهدف للإضرار بالدائنین،

إلا أن المشرع لم یتطرق لمدة الإیجار في قانون الإجراءات المدنیة كما ، طالها إذا ثبت الغش اب

على أن الإیجار السابق ،  م. ق 396فعل القانون المدني بالنسبة للعقار المثقل برهن إذ نصت م 

سنوات ما لم یكن قد تم 09للقید لمدة تزید عن تسع سنوات لا ینفذ في حق الحاجز إلا لمدة 

المتضمن 1975نوفمبر 12المؤرخ في 75/74من الأمر 17بما أن المادة و ، إشهاره قبل القید 

سنة لا بین 12لمدة لا ترتب أي أثر للإیجارات ،تأسیس السجل العقاري إعداد المسح العام و 

فإنه یمكن ، الأطراف و لا في مواجهة الغیر في حالة عدم إشهارها في صحیفة البطاقات العقاریة 

و لم یتم للدائنین العادیین التمسك بهذه المادة لإبطال الإیجارات التي تصل إلى هذه المدة

المتعلق  1993رس ما01المؤرخ في 93/03منذ صدور المرسوم التشریعي و كذلك  إشهارها،

التسجیل في الایجارات طبقا للعقد النموذجي منه تشترط الكتابة و  21ري فإن م بالنشاط العقا

لتكون نافذة في 1994مارس 19المؤرخ في 94/69المنصوص علیه بالمرسوم التنفیذي رقم 

المزاد التمسك لراسي علیه ذه المادة للدائنین الحاجزین أو ایمكن إذا عملا بأحكام هحق الغیر، و 

21التي لو تحترم الشروط الواردة في م و ، بعدم سریان الإیجارات المبرمة قبلا لقید في حقهم 

الایجار الصادر من الراهن لا ینفذ غي حق : "م على. ق 886و لقد نصت م .)1(المذكورة أعلاه

أما إذا لم یكن  الإیجار ثابت الدائن المرتهن الا اذا كان ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة 

ن قد عقد بعد تسجیل التنبیه ولم تعجل فیه الأجرة فلا یكون نافذا إلا االتاریخ على هذا الوجه أو ك

الایجارات السابقة نافذة في حق لكي تكونو  ،"لا في أعمال الإدارة الحسنة إذا أمكن اعتباره داخ

ثابتة التاریخ ضا الراسي علیه المزاد لابد ان تكون الدائنین سواء كانوا عادیین او ممتازین ، و ای

.قبل تسجیل أمر الحجز بالمحافظة العقاریة

و المخالصة بها و الأحكام ةسلطة المدین في قبض الأجر و نعرج الآن للحدیث عن 

لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة : "على ج.م. ق من 897تنص المادة حیث الخاصة بها

لا تزید على ثلاث سنوات و لا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان تاریخها 

.1323،134عبد الرحمان بربارة ، مرجع سابق ، ص-) 1)
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و إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزید عن ثلاث سابقا للتسجیل تنبیه نزع الملكیة،ثابتا و 

إلا خفضت و الدائن المرتهن إلا إذا سجلت قبل قید الرهن، سنوات فإنها لا تكون نافذة في حق

فمن منطلق عدم الإضرار ،"الوارد في الفترة السابقةى ثلاث سنوات مع مراعاة المقتضىالمدة إل

بالراسي علیه المزاد المتمثل في قیام المدین بتحصیل الأجرة من مدة طویلة عهد  و بالدائنین

.)1(الأجرة و إعطاء المخالصةالمشرع لوضع قواعد خاصة بقبض 

:و یجب التمییز بین ما إذا لم یكن المدین قد قبض الأجرة مقدما أو كان قد قبضها مقدما

فإنه لا یترتب على مجرد تسجیل أمر ، إذا لم یكن المدین المحجوز علیه قد قبض الأجرة مقدما _

جز بتبلیغه على اذا أن یقوم الحیلزم له، و إنما الحجز على العقار الزام المستأجر بعدم دفع الأجرة 

و یترتب على هذا التبلیغ  اعتبار الأجرة المستحقة على المدة ، ید محضر بعدم دفعها للمدین 

.التالیة للحجز محجوزة  حجز ما للمدین لدى الغیر

حب یز بین  ما اذا كان الدائن صایمحجوز علیه قد قبضها فانه یجب  التاما اذا كان المدین الم_

فاذا كان الدائن صاحب حق عیني تبعي ، )2(ئنا عادیاتامین عیني تبعي على العقار او  كان دا

خالصة مو بناءا على نصها نمیز بین سریان ال، السالفة الذكر 897على العقار فان المادة 

قید الرهن او بالأجرة مقدما او الحوالة بها في مواجهة الدائن بناء على تاریخ تسجیلها او ثبوته قبل 

فإذا كانت المخالصة بالأجرة أو الحوالة بها سجلت بالبطاقة عد قیده و قبل اعلان نزع المكیة ، ب

العقاریة لدى المحافظة العقاریة قبل قید الرهن تكون الأجرة أو الحوالة بها نافذة في حق الدائن 

ن ما قبضه من أجرة كانل إلیه حتى لو تضماحق المدین أو المح، و تكون الأجرة منالمرتهن 

.المدة من تاریخ إعلان نزع الملكیة إلى یوم البیع عن

أما إذا قبض المدین الأجرة مقدما لمدة ثلاث سنوات أو حول بها مقدما لمدة ثلاث سنوات 

فإنها تسري في حق ، و كانت المخالصة أو الحوالة ثابتة التاریخ قبل  تسجیل تنبیه نزع الملكیة 

،الحاجز و تكون الأجرة التي قبضت عن مدة ثلاث سنوات من حق المدین أو المحال إلیهالدائن 

.592عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.148بوشهدان عبد العالي ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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اما .جزء منها الملكیة إلى یوم البیع كلها أو نزع تنبیهحتى و لو شملت المدة من تاریخ تسجیل

بیه تة التاریخ  قبل اعلان تناو الحوالة بها غیر مسجلة ولا ثاباذا كانت المخالصة بالاجرة مقدما 

وتكون محجوزة وتلحق بالعقار ویكون المدین مسؤولا عنها ، اما اذا ، فانه لا یعتد بها نزع الملكیة 

كان الدائن عادیا فان المخالصة مقدمة بالاجرة او الحوالة بها لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز 

یكون ما قبضه المدین من قبل اعلان تنبیه نزع الملكیة، و كانت مسجلة او ثابتة التاریخ الا اذا

اجرة مقدما او ما احال به ساریا في مواجهة الدائن الحاجز مهما بلغت مدة المخالصة او الحوالة 

بها اذا كانت مسجلة بالمحافظة العقاریة قبل تسجیل امر الحجز، اما اذا كانت ثابتة التاریخ قبل 

ه المدین او احال به من اجرة لا تسجیل امر الحجز ، فما یسري في حق الدائن الحاجز مما قبض

یكون الا في حدود ثلاث سنوات، اما اذا لم تكن المخالصة بالاجرة مقدما او الحوالة مسجلة و لا 

ثابتة التاریخ ، فانه لا یعتد بها وتعتبر محجوزة و تلحق بالعقار ، ویكون المدین مسؤولا عنها اتجاه 

عقاریة قبل تسجیل امر الحجز فانها تنفذ في حق الدائن الحاجز، اما اذا اشهرت بالمحافظة ال

الدائن المرتهن ، وفي حق المشترك بالمزاد و الدائنون الاخرون ، كل هذا یشترط ان لا تتجاوز 

.)1(ثلاث سنوات

.632،ص سابقمرجع نبیل اسماعیل عمر،احمد هندي، ) 1)
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المبحث الرابع

لبیع العقاریةجراءات التمهیدالا

نظرا لخطورة و دقة اجراءات التنفیذ على العقار اوجب المشرع قبل عملیة البیع بالمزاد 

و هذا بالقیام بجملة من الاعمال الاجرائیة القانونیة اللازمة لضمان ، العلني اعداد هذا العقار للبیع 

م عن بیع العقار في احسن الظروف ، وباكبر ثمن ممكن لعدم الاضرار بالمحجوز علیه، والاعلا

.وجود عقار یباع ، مما یزید من عدد المتقدمین لشرائه

یحدث و ان تتخلل هذه الاجراءات بعض الاعتراضات و الملاحظات على قائمة شروط 

البیع فیتعین الفصل فیها لیتم بعدها الاعلان النهائي عن البیع و نشره ، وتتلخص هذه الاجراءات 

:ل الطالب التالیةالتمهیدیة في ثلاث عناصر ندرسها من خلا

.اعداد قائمة شروط البیع:المطلب الاول

.الاخبار و الاعلان على القائمة:المطلب الثاني

.الاعتراض على قائمة شروط البیع:المطلب الثالث

المطلب الاول

اعداد قائمة شروط البیع
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عبارة عن ورقة في البدایة نقدم تعریفا لقائمة شروط البیع او ما یعرف بدفتر الشروط، وهي 

تتضمن كافة البیانات التي من شانها التعریف الكامل و الدقیق للعقار المطلوب بیعه، و كذا 

الشروط التي یقوم علي اساسها المزاد العلني، و یقوم بتحریرها المحضر القضائي او محافظ البیع 

محكمة المختصة بحسب الشخص الذي سیباشر البیع ، وبعدها یقوم بایداعها لدى كتابة ضبط ال

.)1(اقلیمیا

و هذا في حالة عدم قیام المدین المحجوز علیه بوفاء الدین خلال الشهر الموالي لتاریخ 

تسجیل امر الحجز ، و علیه لا یجوز ایداع القائمة قبل قید امر الحجز او حتى قبل انقضاء 

اوجب المشرع ان تتضمن قائمة شروط البیع على الجملة من البیانات الالزامیة التي  االشهر ، كم

خلال الشهر التالي لتسجیل الحجز اذا لم یقم المدین بوفاء ا انه .م.ا.من ق737تنص في المادة 

الدین یحرر القائم بالتنفیذ قائمة شروط البیع و یودعها قلم الكتاب ، و یجب ان تشتمل القائمة 

البیانات المنصوص علیها في المادة السالفة الذكر الى جانب وجوب ارفاق القائمة بالوثائق ى عل

.738المنصوص علیها في المادة 

الفرع الاول

الاجراءات القانونیة لقائمة شروط البیع

و عند قیام الدائن المباشر للاجراءات بایداع قائمة شروط البیع امام محكمة التنفیذ 

ایام التالیة للایداع باخبار المدین بتمام 10قوم المحكمة بدراسة الایداع ، و لها مهلة المختصة ، ت

ولو (الحائز فیوجه هذا الانذار الیه اما اذا كان العقار المراد التنفیذ علیه تحت ید ، هذا الایداع 

الحقوق العینیة الانذار للدائنین اصحاب كما یوجه ،)توفي المدین اوالحائز یوجه الانذار لورثتهم

شرط ان تكون حقوقهم هذه مقیدة قبل تسجیل )حقوق رهن او امتیاز او اختصاص(على العقار 

.396مرجع سابق، ص احمد خلاصي ، -) 1)
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یوجه الانذار الى الدائنین المسجلین في الشهادة العقاریة المسلمة للمحضر ، وامر الحجز

)1(.القضائي من طرف المحافظ العقاري بعد قید امر الحجز

اما لو لم ،او المدین یوجه الانذار الي الورثة بالموطن المختارفي حالة وفاة الحائز اما 

یوجد هذا الموطن المختار فیتوجب عندئذ توجیه هذا الانذار الي اخر موطن كان لمورثهم دون 

فجمیع الاشخاص المذكورین اعلاه یوجه لهم الانذار الذي یتضمن ، وجوب اسماء الورثة وصفاتهم 

داع قائمة شروط البیع بكتابة ضبط المحكمة لیطلعوا علیها ومن ثم یحق ابلاغهم واخبارهم بتمام ای

على ان هذه ،)2(لهم ابداء ملاحظاتهم ومعارضاتهم التي تدرج بدورها في قائمة شروط البیع 

.الاعتراضات یجب ابداءها قبل المزایدة بثلاثة ایام

اما اذا كانت هناك اسباب قویة وجدیة تحول دون اعلام ذوي الشان بانه تم ایداع قائمة 

یوما 15شروط البیع فیجوز لقلم الكتاب ان یطلب من القاضي الاستعجالي تمدید هذا الاجل 

تص على كاتب الضبط اخطار الموظف المخوبمجرد صدور امر تمدید الاجل یتعین ، اخرى 

ي لیتسنى لهذا الموظف ان یوقع على اصل ذلك الامر الاستعجالي بما یفید بمكتب الشهر العقار 

.)3(كما یؤشر بذلك التمدید على هامش تسجیل امر الحجز،علمه به

لكن هذا التاریخ لیس ،یوم التالیة لایداع قائمة شروط البیع15ان الانذار یوجه خلال 

نذار لا یترتب علیه بطلانه، اما في حالة لانه في الحالة التي یتم فیها تاخیر هذا الا،وجوبي 

او عدم انذار )اصحاب الشان بایداع قائمة شروط البیع(اغفال انذار الاشخاص السالف ذكرهم 

احدهم ، فالجزاء هنا هو عدم نفاذ اجراءات التنفیذ في مواجهته، فاذا كان اصحاب الحقوق المقیدة 

)4(.لا یؤدي البیع الى تطهیر العقار من حقه

.15طرق التنفیذ،جامعة الجزائر ص ملزي عبد الرحمان، محاضرات -) 1 )

(2 )- v : HAKIM BOULARBAH , Droit judiciaire privé , ( la saisie exécutif sur l’immobilier ) , 1ere

edition , 2008,p160.
.691-690، ص سابقمرجع احمد ابو الوفا، -) 3)

.153، ص سابقمرجع بوشهدان عبد العالي، -) 4)
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ان هذا الانذار الذي یوجهه المحضر القضائي للاشخاص السالف ذكرهم یجب ان یشمل 

على جملة من البیانات حتى یتحقق الغرض من الانذار والذي هو كما قلنا اعلان قائمة شروط 

البیع، فصورة هذا الانذار عبارة عن محضر لذا یجب ان یشمل على البیانات العامة التي نجدها 

ضرین القضائین مثل تاریخ الیوم، والشهر والسنة والخطا في التاریخ او اغفاله في محاضر المح

یترتب علیه بطلان العقد لان التاریخ یترتب علیه بدء سریان الاجل الممنوح للشخص للحضور 

وكذلك یتم معرفة ما اذا كان العمل قد اتخذ في الاوقات القانونیة ام لا ،كما انه لابد على ان 

ر على اسم ولقب وتوقیع المحضر القضائي، والا ابطل السند ،كما تضاف لهذه یحتوي المحض

من 741و التي هي منصوص علیها في نص المادة البیانات بیانات اخرى خاصة بهذا الانذار 

اما اذا كان بین الدائینین المقیدین في الشهادة العقاریة بائع العقار المحجوز او احد  .ا .م.ا.ق

یجب ان یتضمن الانذار الموجه له، فضلا على البیانات السالف ذكرها انه اذا لم المقایضین علیه

یبادر لرفع دعوى فسخ العقد او عدم مباشرته اعادة البیع بالمزاد العلني والتاشیر بذلك على قائمة 

فع فاذا قام الدائن بر .)1(ایام ، فان حقه یسقط في مواجهة الراسي علیه المزاد03شروط البیع قبل 

دعوى طلب الفسخ على اساس عدم قبضه ثمار العقار،او طلب اعادة عملیة البیع بالمزاد العلني، 

یترتب على ذلك ایقاف جمیع عملیات الحجز او التنفیذ لغایة الفصل في هذه الدعوى من طرف 

م ولعل الجزاء الذي رتبه القانون على عدم القیا.المحكمة التي تباشر اجراءات الحجز امامها 

بتوجیه الانذار بقائمة شروط البیع وعدم ابلاغ اصحاب الشان او ورثتهم هو عدم جواز الاحتجاج 

واخر مایمكن الاشارة له فیما یخص بیانات الانذار انه اذا تخلفت ، )2(علیهم باجراءات التنفیذ

اعد البیانات التي نجدها في محاضر المحضرین القضائین، كان ذلك الانذار باطلا طبقا للقو 

)3(.العامة للبطلان، اما لو لم تتضمن ما ذكرناه سابقا من بیانات على ذلك ایضا البطلان

الفرع الثاني

.399،ص سابق احمد خلاصي، مرجع -) 1)

.51،ص سابق مرجع ملزي عبد الرحمان، -) 2)

سلماني بلقاسم ، الحجز التنفیذي على العقارات وفقا لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، مذكرة لنیل شهادة _)3(

59، ص2011الماجستیر ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ، 
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الآثار القانونیة المترتبة لایداع قائمة شروط البیع

بایداع قائمة شروط البیع ترتبت  علانمتى قام الانذار صحیحا و تم التاشیر بحصول الا

:جملة من الاثار القانونیة، ونجملها في ما یلي 

.حفظ تسجیل امر الحجز من السقوط-

ان یصبح جمیع الدائینین مقیدة حقوقهم قبل تسجیل امر الحجز ، وجمیع الدائینین الذین -

، ولا یجوز بعد ذلك شطب سجلوا تنبیهاتهم طرفا في الاجراءات من تاریخ التاشیر بحصول الاخبار

التسجیلات والتاشیرات المتعلقة بالاجراءات الا برضى خؤلاء الدائنین جمیعا او بمقتضى احكام 

نهائیة علیهم ،و بالتالي فانه من راي المشرع انه بعد ایداع قائمة شروط البیع والاخبار بایداعها 

ات التنفیذ ملكا لكل دائن من والتاشیر بالاخبار على هامش تسجیل امر الححجز تصبح اجراء

الدائنین الذین ذكروا سابقا، ولا تكون وقفا على مصلحة الدائن المباشر للاجراءات فحسب، وبطلب 

من المدین او الحائز او احد الدائینین یتم اجراء المزایدة، وجزاء تخلف اخبار جمیع اصحاب الشان 

.)1(واز الاحتجاج علیه باجراءات التنفیذبایداع القائمة ، او اغفال احدهم یترتب علیه عدم ج

الا ان المشرع راى انه قد یكون لغیر من یوجب القانون اخبارخم بایداع القائمة مصلحة 

فیبادر بالاطلاع على القائمة لیبدي ما یرید ابدائه من اوجه الاعتراض ،لذلك اوجب على كتابة 

لاي شخص الاطلاع على القائمة، ولا ایداع قائمة شروط البیع، كما اجاز الضبط الاعلان عن

یتطلب صفة معینة لهذا الاطلاع، ولا یتطلب اثبات مصلحة معینة فلا رقابة لاحد في هذا الصدد، 

ء، كما یملكه كل شخص یخشى من انه یمسه شخص یرغب في الشراومن ثم یملك الاطلاع كل

او الالصاق على ،الصحف الیومیةویتم الاعلان عن قائمة شروط البیع اما باحدى .البیع ان تم

.لوحة الاعلان الموجودة بالمحكمة، ویودع محضر التعلیق ونسخة من الصحیفة ملف التنفیذ

المطلب الثالث

الاعتراض على قائمة شروط البیع

.693،694،ص سابقمرجع احمد ابو الوفا، -) 1)



التمھید لبیعھالتنفیذ على العقار و اجراءات :الاولالفصل 

48

من خلال دراستنا لقائمة شروط البیع قلنا انه بعد تحریرها وایداعها لدى كتابة ضبط 

ي الشان بهذا الایداع حتلى یتمكنوا من الاطلاع علیها فربما یبدون المحكمة، یتعین ابلاغ ذو 

03ملاحظاتهم او تحفظاتهم التي یقدمونها في شكل اعتراض على قائمة شروط البیع قبل البیع ب

.ایام والتي نحاول تفصیلها من خلال هذا المطلب

الفرع الاول

تعریف الاعتراض على قائمة شروط البیع

دراستنا مستوفیة لاهدافها وجب علینا بدایة ان نتقدم بتعریف للاعتراض على وحتى تكون 

وهو  قائمة شروط البیع،الذي هو عبارة عن منازعة موضوعیة في اجراءات التنفیذ على العقار

ینصب على عیوب متعلقة اما بشكل الاجراءات او بالموضوع او الاعتراض علیها لاي سبب كان 

.)1(ب مؤثرا في التنفیذ من ناحیة صحته او عدم صحتهبشرط ان یكون هذا السب

قائمة شروط البیع بهذا المعنى تعتبر منازعة في التنفیذ ، یتم عرضها فالاعتراض على

على القضاء بموجب دعوى قضائیة وفقا لقواعد استثنائیة ومواعید معینة ، فهذه المنازعة تنتج لنا 

التنفیذ لغایة الفصل فیها بحكم نهائي ، فلو خصومة ذات شكل خاص قد تؤدي لوقف اجراءات

اما اذا لم یتم الاعتراض على .)2(صحت هذه المنازعة لادت لبطلان التنفیذ و تعدیل شروط البیع

القائمة بل تم فقط توجیه بعض الملاحظات فیما یخص شروط البیع، فهنا لا یحتاج الامر لرفع 

.تعدیل شروط قائمة البیعدعوى بل یتم توجیه الملاحظات مباشرة من اجل 

وهؤلاء الاشخاص الذین یمكنهم الاعتراض على القائمة وهم نفسهم الاشخاص الذین اشرنا 

لهم والواجب تبلیغهم بالاخبار بقائمة شروط البیع، وعلیه یمكن للمدین المحجوز علیه الاعتراض 

والدائنین الذین یعتبرون على القائمة كما یخول هذا الحق الي الحائز والدائن مباشر الاجراءات 

طرفا في الاجراءات ،والدائنین العادیین للمدین ماصحاب الحقوق المقیدة على العقار قبل تسجیل 

.401،ص سابق مرجع احمد خلاصي، -) 1)

.644، ص سابقمرجع نبیل اسماعیل عمر، احمد هندي، -) 2 )
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امر الحجز، جمیع هؤلاء الاشخاص  متى تم تبلیغهم بحصول ایداع قائمة شروط البیع من حقهم 

سقط حقهم بل هناك طرق اخرى الاعتراض علیها، اما لو لم یحصل اخبارهم بذلك الایداع، فهنا لای

للمنازعة غیر الاعتراض على قائمة شروط البیع كالدعوى الاصلیة، والسبب في ذلك یرجع الى 

انهم قد یكونوا لا یعلمون اصلا باجراء التنفیذ على العقار رغم الاعلان على ایداع القائمة بالنشر 

.)1(في الصحف والتعلیق على لوحة اعلانات المحكمة

عتراض الذي یتقدم به الاشخاص المذكورین اعلاه یكون ضد جمیع الاشخاص هذا الا

الذین یعدون اطرافا في التنفیذ، ویتعین على كل واحد منهم تقدیم دفوععه واسانیده القانونیة لتدعیم 

موقفه، وهنا نشیر انه لیس من حق احد الدائینین، ان ینضم الى المعترض لتاییده، وسبب ذلك ان 

لاعتراضه في الاجل المحدد یسقط حقه في تایید الاعتراض المقدم من غیره، ویعتبر عدم تقدیمه

.)2(تعبیر ضمني على رضاه بكل ما تضمنته قائمة شروط البیع

اما موضوع الاعتراض على قائمة شروط البیع، فقد یاخذ صورة ملاحظات یبدیها ذوي 

.میع الاجراءات السابقةالشان على شروط البیع او یكون عبارة عن طلب بطلان لج

یقصد بها انتقادات تتناول تنظیم قائمة شروط البیع،او تدور :ملاحظات على شروط البیع

هذه ، )3(حول  تعدیله اما بالحذف او الاضافة الیه ولا تتضمن اوجه الطعن في قائمة شروط البیع

الملاحظات قد تكون بغرض الغاء شروط مخالفة لنظام العام كشروط ابعاد اشخاص معینین من 

المزایدة دون سبب جدي وقانوني او شرط الزام المشتري بالمزاد ان یدفع الثمن بالذهب او یتم الزامه 

نح امتیازات ض ارهاقه او مالقاضي قبل افتتاح المزایدة ، وهذا بغر بمصاریف تزید كثیرا عما قرره 

لدائن دون غیره دون نص قانوني ، كما قد تكون هذه الملاحذات بغرض تعدیل بعض الشروط، 

.703، ص سابقمرجع احمد ابو الوفا،-) 1)

.645، ص سابقمرجع نبیل اسماعیل عمر، احمد هندي، -) 2)

.435، ص سابقمرجع احمد خلیل، -) 3)
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مثال طلب اعادة تجزئة العقار الي صفقات لتسهیل عملیة بیعه اذا كانت القائمة قد جزاته بطریقة 

.نون ، او طلب تعدیل الثمن الاساسي المحدد في القائمة لمخالفته للقا)1(تنقص من ثمنه

فالشكلیة وقد یكون الطعن في بطلان الاجراءات بسبب العیوب الشكلیة او الموضوعیة ،

كتخلف احد البیانات الالزامیة من امر الحجز او ان لا یقوم الحاجز بصفة مباشراجراءات التنفیذ 

العقاري بانذار الحائز او ان یغفل تسجیل امر الحجز او الانذار على هامش  امر الحجز في 

المواعید القانونیة، او یودع قائمة شروط البیع ناقصة في بیاناتها او مرفقاتها التي تودع معها ، اما 

في ما یخص العیوب المتعلقة بالموضوع كالتنفیذ على عقار لا یجوز حجزه او لا یملكه المدین او 

غیر ذلك من مطعون فیه بالتزویر او البطلان و بموجب حكم غیر قابل لنفاذ،او حتى سند رسمي 

.)2(الشروط الموضوعیة التي تمس بصحة اجراءات التنفیذ

ان الاعتراض على قائمة شروط البیع لا یكون دائما في شكل ملاحظات او ونشیر الى

بل قد یكون بناءا على طلبات اخرى في صورة اعتراض بناءا على بطلان اجرءات التنفیذ،

نفیذ وهي الطلبات التي اجاز القانون تقدیمها نصوص خاصة او بمعنى اخر طلبات متعلقة بالت

بواسطة الاعتراض حتى یفصل فیها مع باقي الاعتراضات ،مثال طلب بائع العقار او المقایض به 

الذي رفع دعوى الفسخ بسبب الثمن او الفرق اثناء اجراءات التنفیذ ان یتم تسجیل ذلك في قائمة 

ه في الاحتجاج بالفسخ وهذا التاشیر یكون كما شروط البیع في میعاد الاعتراض،والا سقط حق

ایام علي الاقل فلو حصل وان رفعت دعوى فسخ او طلب 03ذكرنا سابقا قبل جلسة البیع ب 

اعادة المزایدة توقف الاجراءات بالنسبة للعقارات المرفوعة بشانها دعوى الفسخ ، او اعادة 

.)3(المزایدة

الفر ع الثاني 

ى قائمة شروط البیعاجراءات الاعتراض عل

.155،ص سابق مرجع بوشهدان عبد العالي ، -) 1 )

.704، 703،ص سابق مرجع احمد ابو الوفا ، -) 2)

.402سابق، ص احمد خلاصي، مرجع -) 3)
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اما عن اجراءات تقدیم الاعتراض ومیعاده فهذا الاعتراض یتقدم به الاشخاص ذوي الشان 

ایام وعلیه لا نتصور ان یكون هذا 03الي كتابة ضبط المحكمة المختصة بالتنفیذ قبل البیع ب 

هذه  الاعتراض مقدما حسب الاجراءات المعروضة في رفع الدعوى، كما یترتب على تقدیم

الاعتراضات ایقاف البیع و لا یمنع سقوط الجلسة المحددة لنظر في الاعتراضات الممكن تقدیمها 

او ابدائها ،كما لا یجوز تقدیم الاعتراض لاول مرة في الجلسة المحددة لنظر اعتراض اخر وهذه 

سة وسبب الاعتراضات لا یتم اعلانها لذوي الشان ، او تكلیفهم بالحضور للمحكمة في یوم الجل

ذلك هو ان الجلسة حدد تاریخها حالة ایداع قائمة شروط البیع ، ولان هؤلاء قد اعلنوا عنها عند 

.)1(الاخبار بایداع قائمة شروط البیع

وفي هذا الصدد نشیر الى انه بعد تقدیم الاعتراض لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة لا 

لتحقق من صفة الشخص الذي قدم هذا یجوز لكاتب الضبط رفضه او تعدیله او حتى طلبه 

الاعتراض او من مدى توافر المصلحة فیه من وراء تقدیم الاعتراض، اما في ما یتعلق بمیعاد 

ایام 03تقدیم الاعتراض فهو جائز من یوم ایداع القائمة الى ما قبل الجلسة المحددة للبیع ب 

ع على الاعتراضات حتى یتسنى على اقصي تقدیر ، وسبب ذلك هو تمكین ذوي الشان من الاطلا

لهم الرد علیها قبل انعقاد الجلسة ، وایضا تمكین المحكمة من الاطلاع على تلك الاعتراضات 

ومراجعتها، ذلك ان كل شخص تم توجیه انذار له بقائمة شروط البیع یسقط حقه في المطالبة 

لذین لم یوجه لهم الانذار ببطلان الاجراءات السابقة بفوات میعاد الاعتراض ، اما الاشخاص ا

بایداع القائمة، بغض النظر عما اذا كانوا مما یجب انذارهم ام لا فیسقط ایضا حقهم بالتمسك 

بالبطلان بواسطة الاعتراض على قائمة شروط البیع ، لكن یجوز لهم المنازعة في التنفیذ عن 

.)2(طریق رفع دعوى اصلیة ببطلان التنفیذ

لتنفیذ تمارس على حصة شائعة فیتعین تقدیم طلب وقف التنفیج اما اذا كانت اجراءات ا

على الحصة الشائعة، وهذا الطلب یوجه من كل دائن له حق مقید رتب على حصة مفرزة في ذات 

.699،700،ص سابق مرجع احمد ابو الوفا، -) 1)

.156، ص سابق مرجع بوشهدان عبد العالي، -) 2)
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العقار وكانت هذه الحصة الشائعة تدخل ضمن هذه الحصة المفرزة ، فیجوز اذن لمثل هذا الدائن 

صة المفرزة ، فهذا یكون بتوجیه اعتراض على قائمة شروط ان یعرض رغبته في التنفیذ على الح

، ولتوضیح )1(البیع یطلب فیه وقف الاجراءات على هذه الحصة الشائعة و انتقالها الى المفرزة

نقول ا نهجه الحصة الشائعة قد تكون في عقار مرهون واحد العقارات المرهونة او حصة شائعة 

.في مجموع عقارات مرهونة

التي تكون فیها اجراءات التنفیذ تمارس على مجموعة عقارات المدین في وقت في الحالة 

فیحق لكل من المدین او الحائز او الكفیل العیني توجیه طلب مضمونه وقف اجراءات واحد ،

التنفیذ، اما على عقار معین او على بعض هذه العقارات المقیدة في امر الحجز لكن حقهم هذا 

ثمن بیع العقارات الباقیة، اي غیر التي طلبوا استبعادها ، یكفي للقیام مرتبط بشرط اثبات ان 

بالوفاء لجمیع الدائنین الحاجزین، و یعین الحكم الصادر في هذا الاعتراض  العقارات التي تتوقف 

ضدها اجراءات التنفیذ مؤقتا ، ولكل دهئن بعد مرسي المزاد النهائي الاستمرار في التنفیذ على تلك 

ات وهذا في حالة ما اذا كان ثمن ما بیع لا یكفي للوفاء بحقوق الدائنین الحاجزین ، لكن العقار 

ز ینقضي ویزول بالنسبة فان الحجمتى كانت حصیلة التنفیذ كافیة للوفاء بجمیع حقوق الدائنین ، 

اءات ، ونفس الاجراءات السابقة یتم العمل بها حتى لو كانت اجر )2(لباقي العقارات الموقوف بیعها

.التنفیذ الواجب اتخاذها مقصورة على جزء من عقار

هناك صورة اخرى من صور الاعتراض على قائمة شروط البیع، تكون في الحالة التي 

یتقدم فیها المدین دون سواه بطلب الي كتابة ضبط المحكمة المختصة مضمونه تاجیل اجراءات 

أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة یكفي و یمكن قبول طلبه متى أثبتالمنفذ علیه،بیع العقار 

وعندئذ ینبغي علي القاضي أن یقوم ، )3(للوفاء بحقوق الحاجزین و من صار طرفا في الإجراءات 

.إجراءات البیع متى تخلف المدین عن الوفاء ةبتحدید میعاد معین لمباشر 

.649، ص سابقمرجع نبیل اسماعیل عمر،احمد هندي، -) 1)

.708،ص سابق مرجع احمد ابو الوفا، -) 2)

.982، ص سابق مرجع نبیل اسماعیل عمر، -) 3)
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لقد سبق وأن قلنا ف:  فسخ البیع الصادر للمدین لرفع دعوىوقف الإجراءات اما فیما یخص 

بغرض استصدار حكم بتأجیل لمدین رفع طلب في صورة اعتراض على قائمة شروط البیع، أن ل

فكأن یكون هناك عقد بیع عقار بین المدین المنفذ ضده وهو المشترى وشخص أخر هو البیع ،

ما قد یكون عقد كله، ك ا العقار أوبجزء من ثمن هذیكون المدین قد نفد التزامه وأوفىالبائع، و 

ا المدین لم یقم بتسدید فرق المقایضة ، ففي الحالتین یقوم البائع او المقایض برفع مقایضة وهذ

وهما في نفس الوقت یترتب لهما على ذلك العقار محل )1(،دعوى فسخ عقد البیع او المقایضة

على حقه من ثمن بیع التنفیذ امتیاز بموجب ثمن البیع أو فارق المقایضة ،ویحق لكلیهما الحصول 

لك العقار بالمزاد فسخ البیع ضد الشخص الذي اشترى ذذلك العقار، ویمكن لأي منهما رفع دعوى

ا الصدد یجب اتخاذ  إجراء طال ما تم من إجراءات بیع ،وفي هذالعلني إذا كان الغرض هواب

ده العقار محل التنفیذ بموجبه یتم التنویه بان هناك دعوى فسخ للعقد الذي بموجبه اشترى المنفذ ض

)2(.حتى  یتم وقف الإجراءات و منع البیع بالمزاد 

المدین أو احد المقایضین  ار إلى البائع العقار المحجوز إلىو نؤكد هنا ضرورة توجیه الانذ

مضمون هذا الانذار انه اذا لم یقم احدهما او كلیهما برفع دعوى ضد المحجوز علیه بفسخ به، و

أیام على الأكثر فسوف یسقط حقه في لاثةایضة قبل حلول اجل البیع بالمزاد بثالبیع أو المق

ا الأجل و رفع دعواه بكامل شروطها توقف احترم هذمتى ، مواجهة الشخص الراسي علیه المزاد 

أما بخصوص إجراءات رفع )3(.إجراءات البیع بالنسبة لذلك العقار الذي رفعت  علیه هذه الدعوى

تم بنفس الإجراءات القانونیة المستوجبة لرفع الدعاوى العادیة مع وجوب قید ذلك دعوى الفسخ فت

وهذا قبل یوم الجلسة التي سوف تعقد للفصل في دعوى الاحتجاج قائمة شروط البیع ،ذیلفي 

هذا فیما یتعلق بالفسخ المرفوعة قبل تسجیل أمر ، بالفسخ على الشخص الراسي علیه المزاد 

الحالة العكسیة و التي نكون فیها بصدد دعوى فسخ رفعت بعد تسجیل أمر الحجز،  أما في 

عقد البیع  نفسه و الحكم الذي صدر فیها التأشیر برفع دعوى الفسخ یكون علىفهنا ،الحجز

.651، 650، ص سابق مرجع احمد هندي، نبیل اسماعیل عمر، -) 1)

.983نبیل اسماعیل عمر، المرجع نفسه،ص -) 2)

.197،ص سابق مرجع محمد حسنین، -) 3)
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حاجة لتأشیر بوقوع دعوى الفسخ على و كاف لوحده من دون ، یكون حجة علي المشتري بالمزاد 

.قائمة شروط البیع ذیل

لعل أهم أثر یترتب على تقدیم الاعتراض على قائمة شروط البیع هو وقف إجراءات  البیع 

ا ما یمیز الاعتراض على قائمة شروط البیع باعتباره منازعة في صحة هذ و ،بقوة القانون

الإجراءات من الناحیة الموضوعیة أو الشكلیة عن غیره من باقي المنازعات الموضوعیة المتعلقة 

الذي یقضي بحكم من قاضي الأمور المستعجلة و ، و التي لا یمكن أن توقف الإجراءات إلا بالتنفیذ

بل ،و هنا نشیر إلى أنه لیس كل اعتراض على القائمة یؤدي بالضرورة لوقف التنفیذ، بالوقف 

یجب أن یكون هذا الاعتراض في شكل بطلان أو ملاحظات حسب ما ذكرناه سابقا من أوجه 

ا لم یكن للاعتراض أي أثر على سیر الإجراءات التنفیذیة أو كان متعلقا بإجراءات فإذ،الاعتراض

هنا یمكن الحكم ، و طلب أحد الذین لهم شأن الاستمرار في التنفیذ ، لاحقة على إیداع القائمة 

.)1(باستمرار الإجراءات

أما إذا قبل الاعتراض فلا یمكن الاستمرار في إجراءات التنفیذ إلا بعد أن یتم الفصل فیه 

ویكون  هذا  بمراعاة أحكام الحضور و الغیاب في خصومة الاعتراض، و في حالة غیاب ، نهائیا 

الخصوم نطبق أحكام الشطب أو في حالة عدم صلاحیة الدعوى للفصل فیها مع مراعاة قواعد 

أما فیما یتعلق .)2(و الا أعتبر الاعتراض كأن لم یكن ، من الشطب في مواعیدها التعجیل

بصلاحیة الحكم الصادر في الاعتراض للطعن فیه، فلما كان الاعتراض یتخذ عدة أشكال كما قلنا 

بالاستئناف فان الطعن ، إما بتقدیم دفوع بالبطلان أو ملاحظات أو انتقادات بغرض وقف التنفیذ 

ولیس حسب قیمة دین الحاجز كما ذهب لذلك ، ا العقار محل التنفیذ كون حسب قیمة هذفیها ی

البعض من الفقه، و سبب ذلك هو أنه قد یكون عدد الحاجزین كثیر،  و تحصیل حاصل سوف 

و قد یتعذر معرفتها كلها عند البدء في التنفیذ إذن العبرة كما قلنا بقیمة ، تكون الدیون أیضا كثیرة 

و متى تم الحكم في هذا الطعن  فیتعین أیضا تبلیغه ، سواء كان في ید الحائز أو المدین  العقار

.614، ص سابقمرجع عبد الحمید شواربي، -) 1)

.984، ص سابق مرجع نبیل اسماعیل عمر، -) 2)
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و یكون عندها للدائن مباشر الإجراءات و ، لكل الأشخاص الذین أخطروا بقائمة  شروط البیع 

و الأكیدتعجالي مضمونه تحدید جلسة البیع ، أمرا من القاضي الاستصدرلكل دائن أخر أن یس

ا الأمر إلا بعد أن یتحقق من أنه تم الفصل في جمیع قاضي الاستعجالي لن یصدر هذأن ال

لك هو تصفیة جمیع المنازعات قبل ، و الغرض من ذالاعتراضات بموجب أحكام أصبحت نهائیة 

.)1(انعقاد جلسة البیع

.655، 654،ص سابق مرجع نبیل اسماعیل عمر، احمد هندي، -) 1)
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یصبح من الممكن بیعه في ،بعد الانتهاء من جمیع الإجراءات التمهیدیة للتنفیذ على العقار

توزیعه قدة حتى یمكن بعدها تحصیل ثمنه و و البیع بدوره یمر بإجراءات دقیقة و مع،المزاد العلني

و قبل أن ،765إلى   747في المواد من و الاداریةقانون الإجراءات المدنیةو كل ذلك نظمه،

كیفیة الإعلان ص القائم بعملیة البیع و مهامه و نقوم بتفصیل هذه الإجراءات نحدد في البدایة الشخ

عن تاریخ و مكان إجراء المزاد العلني، و من ثم نتطرق لجلسة المزایدة عبر مختلف مراحلها التي 

المزاد على الشخص دة برسونعرضها بإسهاب نظرا لخصوصیتها ، و بعد ذلك تنتهي المزایسوف 

و لا بد من صدور حكم بذلك یسمى حكم رسو المزاد الذي ندرسه ببیان ، الذي تقدم بأعلى عطاء 

لنخلص ،وسیلة الطعن فیه، و أیضا مدى حجیة هذا الحكم و طبیعته و مختلف بیاناته و تكییفه 

و لما .ار المترتبة على ذلك الحكم من نقل الملكیة و تطهیر العقار و غیرها من الآثار لذكر الآث

، كان الهدف من البیع بالمزاد العلني هو تحویله إلى مبلغ من النقود حتى یستفي كل دائن حقه 

توزیع لتفصیل كیفیة الال المتحصلة من عملیة التنفیذ، و فالنهایة الطبیعیة للحجز تكون بتوزیع الأمو 

نبدأ ببیان ماهیة حصیلة التنفیذ مع ذكر الدائنون المستأثرون بها، و من ثم نتطرق لتوزیع حصیلة 

التنفیذ دون قائمة قضائیة و الذي یكون بموجب التوزیع المباشر أو التوزیع الاتفاقي لنصل إلى 

تعرض لأهم التوزیع بالقائمة القضائیة الذي ینتهي بحكم من القاضي، و أخیرا نخلص إلي ال

فنتقدم أولا ببیان ،المنازعات الوقتیة التي تتخلل التنفیذ على العقار و هي دعوى الاستحقاق الفرعیة

قضائي و مدى أخیرا الفصل فیها بحكمو  ،ماهیتها و تحدید ممیزاتها و تفصیل إجراءات رفعها

نعمل على تقسیم القانونیة سوفالإجراءاتهذه و لتفصیل كل .ا الحكم إمكانیة الطعن في هذ

:ا الفصل إلى المباحث التالیةهذ

.البیع بالمزاد العلني:المبحث الأول 

.حكم رسو المزاد وأثاره:المبحث الثاني

.توزیع حصیلة التنفیذ:المبحث الثالث

.دعوى الاستحقاق الفرعیة:المبحث الرابع
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المبحث الأول

البیع بالمزاد العلني

الإجراءات التنفیذیة على العقار، یتم اللجوء الي البیع الجبري عن طریق بعد أن استعرضنا جمیع

بعد أن منح ذوي الشأن الحق في الاعتراض على قائمة شروط البیع أو الاعتراض ،المزاد العلني

و إجراءات البیع بالمزاد العلني، لا بد من أن یتابعها شخص ، على إجراءات التنفیذ في حد ذاتها 

ن للقیام بهذا العمل و هو الذي یتولى إعلام الناس و الأشخاص المعنیین بیوم البیع و خوله القانو 

تاریخه و مكانه و كل البیانات اللازمة،  كذلك یقوم بجمیع الإجراءات المتعلقة بجلسة المزایدة 

أو بعد الجلسة من افتتاح،وذلك بناء على أمر رئیس المحكمةسواء قبل الجلسة من تأجیل البیع

 هذهسنتناول تفصیل كل یر محضر رسو المزایدة، و غیرها و العروض و تفحصها و تحر 

:الإجراءات في ثلاث مطالب

.تحدید الشخص القائم بالبیع و مهامه :المطلب الأول

.الإعلان عن المزاد العلني :المطلب الثاني

جراءات المتعلقة بجلسة المزایدة الإ:المطلب الثالث

المطلب الأول

تحدید الشخص القائم بالبیع و مهامه

لقد سبق القول أن الشخص الذي خوله القانون القیام بجمیع مقدمات التنفیذ على العقار 

فلا خلاف أنه القائم بالتنفیذ و لكن بعد استنفاذ جمیع هده المقدمات ، هو المحضر القضائي 

فمن هو الشخص المكلف قانونا ببیع هذا العقار المحجوز ، نصل لمرحلة بیع العقار بالمزاد العلني 

ه المهمة كان یقوم بها المحضر القضائي فكان هو الذي بالمزاد العلني ؟ نقول مبدأ أن هذعلیه 

ه العملیة من وقت افتتاح المزایدة لغایة أن شراف على هذبالمزایدة و یتولى الایعقد جلسة البیع 

و إیداع حصیلة التنفیذ لدى خزانة ، الذي تقدم بأكبر عطاء یرسو المزاد نهائیا على الشخص
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المؤرخ 96/02، و لقد دام هذا الوضع لغایة صدور الأمر)1(المحكمة التي یتبعها مكان البیع 

و المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزایدة ، و تلاه صدور المرسوم 1996ینایر10في 

المحدد لشروط الالتحاق بالمهنة و 1996سبتمبر02ي المؤرخ ف96/291التنفیذي رقم 

ممارستها و نظام الانضباطي و یضبط قواعد تنظیمها و كذا سیر إجراءاتها ،فأصبح بذلك محافظ 

ا الوضع لم یعمل به لمحجوزة بالمزاد العلني، و لكن هذالبیع هو الذي یقوم بإجراءات بیع العقارات ا

ن هناك البعض من الولایات لا یزال فیها المحضر القضائي بصفة مطلقة لأن الملاحظ عملیا أ

ه المهمة لمحافظ ني، بینما في ولایات أخرى تسند هذیقوم ببیع العقارات محل التنفیذ بالمزاد العل

المذكور أعلاه خولت لمحافظ البیع 96/02من الأمر05و نقول أن نص المادة البیع بالمزایدة،

ا الأمر إشارة حول اختصاصه ببیع موال المنقولة و لم یتضمن هذالأ بالمزایدة بیع المنقولات و

لهذا نلاحظ أن محافظي البیع ، العقارات بالمزاد العلني، لكن و في نفس الوقت لم یمنعه من بیعها 

لى بیع العقارات بالمزایدة امتد اختصاصهم فضلا عن بیعهم للمنقولات و الأموال المادیة المنقولة إ

.لني بالمزاد الع

الفرع الاول

تعریف محافظ البیع بالمزایدة

تسییر مكتب عمومي لحسابه الخاص ان محافظ البیع بالمزایدة ضابط عمومي یتولى 

.)2(هة القضائیة الواقع في دائرة اختصاصها مكتبهیته ومراقبة  وكیل الجمهوریة للجتحت مسؤولو 

الفرع الثاني

.446،ص سابق مرجع احمد خلاصي، -) 1)

.المتضمن تنظیم مهنة محافظ البیع بالمزاد العلني96/02الامر رقم من02انظر المادة -) 2)
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بالمزایدةشروط الالتحاق بمهنة محافظ البیع 

لمزایدة أن یكون جزائري و یشترط في كل شخص یرید ممارسة مهنة محافظ بیع با

سنة على الأقل، و أن یكون حاصلا على شهادة اللیسانس في الحقوق 25بالغا سن الجنسیة ، 

، و آلا یكون محكوما علیه و كذا یحب أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة ، أو شهادة معادلة لها 

لبیع بالمزایدة، و أن یخضع وجوبا لمسابقة الدخول لمهنة محافظ ا، مخلة بالشرف أو جنایة ة بعقوب

ه المسابقة فجمیع المعلومات الخاصة بها كشروط الدخول و مواد الامتحانات و و فیما یتعلق بهذ

و كل شخص خضع ، معاملاتها و وقت إجراء المسابقة و غیرها كلها محددة عن طریق التنظیم 

ابقة الدخول و نجح فیها یتوجب أن یقضي مدة سنة تحت التدریب العملي لدى محافظ بیع لمس

بالمزایدة أو موثق أو محضر قضائي، كما یؤدي الیمین القانونیة أمام المجلس القضائي التابع 

لمحل إقامته المهنیة و ذلك في خلال الشهر الذي یصدر فیه قرار تعیینهم من وزیر العدل قبل 

.تنصیبه 

الفرع الثالث

مهام محافظ البیع بالمزایدة

یتولى محافظ البیع بموجب القوانین و التنظیمات المعمول بها في التقییم و البیع بالمزاد 

العلني للمنقولات و الأموال المادیة المنقولة ،كما یمكن انتداب محافظ البیع بالمزایدة أما قضائیا أو 

الأموال المادیة  المنقولة، یم و البیع العمومي للمنقولات و یبموجب التماس خاص من الخواص للتق

جمیع الاعتراضات المقدمة و لقي كل تصریح یتعلق بهذا البیع و كما یجوز لمحافظ البیع بالمزایدة ت

التأشیر علیها،و كذا خوله القانون رفع أي دعوى استعجالیة  تتعلق بأعماله لدى الجهات القضائیة 

م البیع نظاضبط كما یناط به مها الأطراف المعنیة بهذا الغرض ، ي أماالمختصة، و أن یستدع

.)1(ا الغرض تسخیر القوة العمومیة بحیث یجوز له أن یطلب لهذ

.ان استعانة محافظ البیع بالمزایدة بالقوة العمومیة عند مباشرته لمهامه وعند الاقتضاء،یعني انه ممثلا لسلطة العامة-) 1 )
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ن اعتبار محافظ البیع ضابطا عمومیا و بالنظر لطبیعة المهام التي یقوم بها، فلقد وفر له ا

بالاعتداء على محافظ البیع بالمزایدة سواء حیث قرر أن كل شخص یقوم ، المشروع حمایة جنائیة 

یعتبر في ،بالاهانة كالسب أو الشتم أو الضرب أو باستعمال القوة و العنف و هو یؤدي وظائفه

ه من قانون العقوبات ،و في مقابل هذ144،148وضع مجرم و تطبق بشأنه أحكام المادتین 

لمهنیة كما حددتها له القوانین بواجباته االحمایة یتعین على محافظ البیع بالمزایدة الالتزام 

و یمنع علیه مطلقا استعمال المبالغ المودعة لدیه بأي نوع من أنواع ،التنظیمات و أعراف المهنةو 

من 119التصرفات حتى و لو كان بصفة مؤقتة و إلا تعرض لعقوبات جزائیة نصت علیها المادة 

الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائیة فیتعرض نفس الشيء فیما لو قام ببیعقانون العقوبات،

المهنیةمن ق،ع،  كما أن أي تقصیر في أداءه لواجباته364للعقوبات التي نصت علیها المادة 

13و أثنائها من شأنه أن یعرض محافظ البیع بالمزاد العلني لعقوبات تأدیبیة و التي حددتها المادة 

الإیقاف المؤقت الذي لا یتعدى مدته ,التوبیخ ،لفت الانتباه :وهي 96/291من المرسوم التنفیذي 

ستة أشهر، الشطب النهائي و الإجراء التأدیبي توقعه الجهة المختصة و هي إما الغرفة الجهویة 

بطلب من وكیل الجمهوریة  أو بناء على شكوى یتقدم بها كل شخص له المصلحة في ذلك، كما 

ائیا لكن إذا ارتكب محافظ البیع خطأ مهنیا جسیما سواء كان في یمكن لكل غرفة تولي الدعوى تلق

مما لا یسمح له بالاستمرار في ممارسة ،صورة إخلال بالتزاماته المهنیة أو مخالفة للقانون العام 

مهنته یتم إیقافه مباشرة عن العمل و تتخذ في شأنه العقوبات المذكورة أنفا من طرف وزیر العدل، 

و یتم تبلیغها تلقائیا ابلة للطعن أمام الغرفة الوطنیة ، و هي ق ’ه الغرفة  الجهویةغ هذو یقوم بتبلی

إلى وزیر العدل الذي بإمكانه في حالات خاصة و بعد استشارة الغرفة الوطنیة تقریر الإیقاف 

.المؤقت أو الشطب 

نفسه، بل لابد أن أولا نقول أن محافظ البیع لا یجوز له بیع العقارات المحجوزة من تلقاء 

ا الأخیر و التأشیر بذلك بواسطة  أمر على ى رئیس المحكمة و بمجرد موافقة هذیتقدم بطلب إل

ذیل عریضة یباشر محافظ البیع بالمزایدة إجراءات بیع العقار و التي نحاول إیجازها على النحو 

تسلیم إلى محافظ شر مقدمات التنفیذ بتوجیه محضریقوم المحضر القضائي الذي یبا:التالي 

الصادرفي 96/02البیع بالمزایدة و ذلك لإجراء عملیة البیع بالمزاد العلني تطبیقا للأمر رقم 
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حضر التسلیم یرسل وطبعا م، تنظیم مهنة محافظي البیع بالمزایدة المتضمن 10/01/1996

لأطراف، الحاجز استدعاء اقوم بذلك محافظ البیع بتوجیه ی.بمرفقاته المنصوص علیها في القانون 

الذي یحدد فیه ، )1(و المحجوز علیه بموجب رسالة موصى علیها و یقوم بإعداد دفتر الشروط 

و بعد أن یتم ، الیوم و الساعة و مكان البیع و السعر الافتتاحي للمزایدة و الشروط العامة الأخرى 

یع بالمزاد ینوه فیه بأن إجراءات البیع الإعلان و النشر یرسل محافظ البیع بالمزاد تصریح بجلسة الب

تمت حسب ما تنص علیه القوانین الساریة المفعول و أن المزاد على  فلان من الناس و أنه نظرا 

.)2(لعدم وجود أي إشكال قام بقفل محضر رسوا المزاد

المطلب الثاني

الإعلان عن المزاد العلني

هو من جهة یوجه إلى أصحاب الشأن جة، فن الإعلان عن المزاد العلني یحقق فائدة مزدو ا

فمن الممكن أن یرغبوا  في المحافظة على ، سبق أن تم إنذارهم بإیداع قائمة شروط البیع الذین

من جهة و العقار من البیع في المزاد العلني فیبادرون إلى الوفاء قبل الوقت المحدد لجلسة البیع ،

لإخبارهم بوجود عقار سوف یتم بیعه في المزاد الجمهور لى العامة أوأخرى یوجه الإعلان إ

العلني، و نتیجة لذلك قد یتقدم عدد كبیر من الأشخاص الراغبین في الشراء وكلما زاد عددهم 

و هذا بدوره یؤدي لعدم الإضرار بالشخص المحجوز ، زادت  فرص بیع العقار بأعلى ثمن ممكن 

  .ون بیع كافیة لسداد الدیعلیه و أیضا تكون حصیلة ال

الفرع الاول

الاعلان عن البیع

یتعین على محافظ البیع بالمزایدة في البدایة بتوجیه إعلان خاص عن البیع إلى المدین و 

الحائز و الكفیل العیني و الدائنین الذین قاموا بتسجیل تنبیههم ، والدائنین  أصحاب الحقوق المقیدة 

.11نظر الملحق رقم نشیر هنا ان محافظ البیع بالمزایدة ینتقل لمعاینة العقار المحجوز بنفسه، ا-) 1)

.هاته المعلومات استقیناها من جلسة قمنا بها مع محافظ بیع بالمزاد العلني تناولت بعض المناقشات -(2)
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و حسب ،)1(و في حالة وفاة أحد هؤلاء الدائنین فان الإعلان یوجه إلى ورثته ، قبل تسجیل التنبیه 

یام على الأقل قبل جلسة أ 08فان الإعلان یجب توجیهه خلال  ا.م.ا.من ق753نص المادة 

لم ینص على الجزاء و الاداریة و في هذا الصدد نلاحظ أن قانون الإجراءات المدنیة المزایدة، 

عدم توجیه الإعلان عن البیع للأشخاص المذكورین أعلاه، لذا فالإحالة تكون القانوني في حالة 

الإعلان  عن البیع، إلا في و بمقتضاه لا یتم الحكم ببطلان بطلان الللقواعد العامة المتعلقة ب

.لإعلان عن البیع انه تضرر من ذلكالحالة التي یثبت فیها الشخص الذي لم یوجه ا

ص عن المزاد العلني، یتوجب توجیه إعلان عام عن البیع إضافة إلى الإعلان الخا

یوما على )30(للجمهور، من طرف محافظ البیع بالمزایدة، وهذا قبل جلسة المزایدة بثلاثین 

یوما على الأقل وذلك بنشر مستخرج موقع علیه منه في إحدى الصحف )20(الأكثر، وعشرین 

المجلس القضائي لمكان الأموال، فان لم توجد فیكون المقررة للإعلانات القضائیة بدائرة اختصاص 

ها على البیانات المنصوص علیالإعلان بدائرة المجلس الأقرب لذلك المحل ، ویتضمن المستخرج 

د نفسها یقوم محافظ البیع بإلصاق المستخرج یوفي المواعا ، .م.ا.من ق749في نص المادة 

للمباني المحجوزة ، وكذا على لوح الإعلانات بالمحكمة المذكور أعلاه على الأبواب الرئیسیة 

ولعل تحدید المشرع للمواعید المتعلقة بالإعلان بهذه الدقة جاءت ، )2(الكائن بدائرتها محل البیع

تجسیدا لرغبته في عدم إطالة المدة التي تفصل بین الإعلان عن البیع و جلسة المزایدة ، حتى لا 

علني ، ومن جهة أخرى نلاحظ أن المدة أیضا لیست قصیرة، وذلك ینسى الناس هذا المزاد ال

لتمكین إعلام اكبر عدد ممكن من المزایدین ، وأیضا منحهم فرصة إعداد أنفسهم لدخول في جلسة 

أما إذا كانت إجراءات ، )3(اللصقلإعلان عن البیع عن طریق النشر و البیع بالمزاد، و یتم ا

ي دوائر اختصاص محاكم أخرى ، فتلصق الإعلانات أیضا في الحجز تنصب على عقارات تقع ف

لوحة هذه المحكمة ، وبعبارة أخرى یجب أن یكون اللصق في اللوحة المعدة للإعلانات القضائیة 

بالتنفیذ ، فیما تعددت العقارات المحجوزة بإجراء ، وجمیع المحاكم المختصة محلیا بمحكمة التنفیذ 

.637،ص سابق مرجع عبد الحمید الشواربي، -) 1)

295سائح شنقوقة ، مرجع سابق ، ص-) 2)

.911، ص سابقمرجع نبیل اسماعیل عمر ، -) 3)
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كما انه من الجائز أن یطلب الحاجز أو الكفیل العیني )1(حاكم متعددةواحد وكانت تقع في دوائر م

من رئیس المحكمة المختصة أن یوسعوا نطاق اللصق، ویتم إلصاق عدد كبیر من الإعلانات وفي 

أماكن متعددة وغالبا ما یكون هذا بسبب طبیعة أو أهمیة العقارات محل التنفیذ، أو لأسباب  جدیة 

جراء لا یؤدي بالطبع لتأجیل جلسة البیع وفي المقابل كذلك یجوز من رئیس أخرى ، لكن هذا الإ

المحكمة أن یقتصر الإعلان على عدد معین من الأشخاص أو التوسع فیه، وأخیرا نشیر إلى أن 

محافظ البیع یقوم بإیداع هذا الإعلان في ملف التنفیذ، وفیما یتعلق بإثبات حصول اللصق فان 

یقوم بالتنویه على ظهر احد أوراق الإعلان انه )محضر ،محافظ(صق الشخص الذي قام بالل

هذا فیما )2(.والسالف ذكرهاا .م .ا .من ق 750أجرى اللصق في الأماكن التي حددتها المادة 

.یتعلق باللصق

الفرع الثاني

نشر الاعلان عن البیع

نشر الإعلان عن البیع في إحدى الصحف الیومیة المقررة للإعلانات القضائیة و لكن یتم 

لا یجب أن یذكر في هذا الإعلان حدود العقار ، بمعنى نشر الإعلان یكون بنفس البیانات 

المتضمنة في الإعلان باللصق، والاستثناء الوحید انه حین یتم نشر الإعلان عن البیع في 

، وهذا تجنبا حدود العقار المراد بیعه بالمزادعلانات القضائیة لا یجب ذكر الصحف المقررة للإ

لكثرة المصاریف التي قد ترهق كاهل المدین لأنه هو الذي سوف یتحمل هذه النفقات، وهنا یتم 

إیداع نسخة من الصحیفة التي تم الإعلان في ملف التنفیذ، وأیضا في ما یخص النشر فیجوز 

قانوني أو التصریح بنشر إضافي لضمان أن یعلم بهذا البیع عدد كبیر من تضیق نطاق النشر ال

الناس، لتكون بذلك المزایدة محققة لأهدافها، وهذا النشر الإضافي یكون حتى بالمناداة العلنیة على 

المزاد بالأسواق والأماكن العامة، ولا یتم تضیق أو توسیع نطاق النشر، إلا بموجب قرار صادر 

محكمة بذلك، وهذا القرار غیر قابل للطعن فیه بالمعارضة بناءا على طلب مباشر من رئیس ال

.727، ص سابقمرجع احمد ابو الوفا ، -) 1)

.404، ص سابق مرجع احمد خلاصي ، -) 2)
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،)1(إجراءات الحجز أو المدین، وكل هذه الإجراءات لا تؤدي لتأخیر البیع عن الیوم الذي حدده له

ثم أقرت أن تقدیر مصاریف الإجراءات  ا.م.ا.من ق750المادة نصتوهذا ما نصت علیه

أو تضیق نطاق النشر یختص بها القاضي المنتدب لهذا الامراو المشرف على المتعلقة بتوسیع 

نفس المادة أوجبت أن یتم التصریح بتقدیر المصاریف أعلاه في جلسة علنیة قبل  وهذه العملیة 

)2(.افتتاح المزایدة، كما یتم ذكر ذلك التقدیر في محضر المزایدة

المطلب الثالث

المزایدةجراءات المتعلقة بجلسة الإ

ة المزایدة لا یعني عند حلول الیوم المحدد لبیع العقار بالمزاد العلني و انعقاد جلس

لان هناك احتمالات قد تحول دون تمام ، لك الیوم بالضرورة أن ذلك العقار سوف یتم بیعه في ذ

ا سوف و هذا م، البیع و هي حالات تأجیل  و وقف البیع أو ما یطلق علیه طوارئ ما قبل البیع 

.نتطرق إلیه في البدایة و بعدها نفصل في موضوع افتتاح المزایدة و إجراءاتها 

الفرع الاول

طوارئ ما قبل البیع

تم إلا بموجب طلب یقدمه أصحاب الشأن زایدة و إتمام البیع لا یمكن أن تن إجراءات الما 

و ، الحائز و الكفیل العیني فیها و ین أصبحوا طرفا و هم الدائن المباشر لإجراءات التنفیذ، و الذ، 

هو بطلانإن حدث أن تمت المزایدة دون طلب أحد هؤلاء فالجزاء القانوني المترتب على ذلك

اتفاق و لان هناك احتمال ، لك حمایة المدین حتى لا یباع ملكه بدون داع ،و الغرض من ذالبیع 

فاء ببعض الدیون و تراضوا على منح الخصوم على ترك إجراءات التنفیذ أو إرجاعها لأنه تم الو 

و علیه ،)3(أو أن الوقت غیر ملائم للبیع بثمن مناسب، المدین فرصة أخرى للوفاء بباقي الدیون 

.405،ص سابق مرجع احمد خلاصي، -) 1)

.295، ص سابق مرجع سائح شنقوقة، -) 2)

.731،ص سابق مرجع احمد ابو الوفا، -) 3)
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كرهم اجراء البیع یأمر یطلب أي شخص من الاشخاص السالف ذفي مثل هده الحالة عندما لا

لبیع أوالك أن یسقط تحدید یوم ن ذ،  ویترتب عتلقاء نفسه بشطب قضیة البیعمن رئیس المحكمة 

یترتب على شطب وقف اجراءات التنفیذ و علیه اذا تقدم أحد الاشخاص السالف ذكرهم بعد ذلك 

ما في الحالة العكسیة و ، ایل عریضة ، فیمكنه ذلك بموجب أمر على ذیوم البیع بطلب تحدید 

فرغم دلك  یذ، شطب اجراءات التنفهي الحالة التي لا یتقدم فیها اي شخص بتحدید یوم للبیع بعد

لا تسقط الا بمضي المدة المسقطة لاصل الحق تنفید منتجة لآثارها القانونیة و تبقي اجراءات ال

ه المدة من تاریخ أخر اجراء صحیح من اجراءات ، و یبدأ حساب هذالموضوعي بالتقادم 

.)1(ذالتنفی

ي الى تأجیل البیع أو حتى وقفه و كره فهناك احتمالات أخرى قد تؤدبالإضافة لما سلف ذ

.التي سوف ندرس كل حالة منها على حدى 

الفرع الثاني

تأجیل البیع

لك أنه متى تبین بین یدي القاضي ا ذ.م.ا.من ق753/2علیها المادة نصته الحالةو هذ

و كان من شأنه أن تجعل من عملیة المزایدة غیر محققة للنتائج ، أسباب جدیة ثبت تحقیقها 

و یتعین أن،كر فیه التاریخ ایدة الى وقت لاحق بموجب حكم یذفانه یجوز تأجیل المز ، المرجوة 

شرع لم ینص على الاسباب لان المیسجل الحكم بنسخته الاصلیة على ذیل قائمة شروط البیع و 

و رغم ذلك یمكن ،)2(اه أن تقدیرها یعتبر سلطة تقدیریة للقاضيجلسة البیع معنلتأجیلالمؤدیة 

:اجمالها على النحو التالي 

ب التأجیل الا ممن لا یقبل طل، و جلسة المزایدة الا بناءا على أسباب قویة لا یجوز تأجیل 

الدائنین لك كالمدین أو الحائز أو الكفیل العیني أو الدائن مباشر الاجراءات أو لهم مصلحة في ذ

.994،ص سابق مرجع نبیل اسماعیل عمر، -) 1 )

.157سابق،ص العالي مرجع بوشهدان عبد -) 2)
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و  ،)1(ین یملكون أصلا حق تحدید یوم البیع دائنین أصحاب الحقوق الممتازة الذالحاجزین أو ال

و لكن ، عین في حكمه یوم أخر لاجراءها ي بتأجیل جلسة المزایدة یجب أن یعندما یحكم القاض

الأدنى بما نلاحظ أن المشرع لم یفرض أجلا معینا لاجراء المزایدة لا في الحد الأقصى و لا في

لك ، و متى كان ذ)2(تبعا للظروف امة فیهخول للقاضي سلطة تحدید المدة اللاز یعني أنه 

ى كما الذ، و استوجب الأمر اعادة الاعلان عن یوم البیع في المیعاد المبین في حكم تأجیل البیع 

علقة المتو  كرهاالاعلان جمیع الاجراءات السالف ذ اان یراعي في هذقلنا حدده القاضي و یجب

التاریخ الذي أن احترام هذا الاعلان و الیوم و بالاعلان عن المزاد العلني ، و یجب على ذوي الش

.حكم لاجراء المزایدة بعد تأجیلهاكره القاضي في الیذ

الفرع الثالث

افتتاح جلسة المزایدة و إجراءاتها

من إلا بعد أن یتحقق محافظ البیع بالمزایدة ، رنا آنفا  یمكن الشروع في المزایدة كما ذكلابحیث

و أنه تم الفصل في ، العام عن یوم و مكان إجراء المزاد العلني أنه تم توجیه الإعلان الخاص و 

و یعلن عنها في ، كما یقدر محافظ البیع جمیع مصاریف  إجراءات التنفیذ ،جمیع طلبات التأجیل

ا حتى یعلم جمیع الأشخاص المتقدمین للشراء ذ، و هالجلسة قبل أن یتم افتتاح المزایدة 

إضافة للثمن كما یحدد مقدار التدرج في العروض انطلاقا من ،مصاریف التي سوف یتحملونهاالب

لا یتم الاعتداد بالعطاءات التافهة ، و هذا حتى الثمن الأساسي الذي ذكر في قائمة شروط البیع 

.)3(

لك المادة ، كما نصت على ذیتم افتتاح المزایدة بجلسة الحجوز العقاریة الخاصة بالمحكمة 

، وهذا في وي الشأن و عدد كاف لافتتاح جلسة المزاد العلني للعقارا بحضور ذ.م.ا.من ق753

.644، ص سابق مرجع عبد الحمید الشواربي، -) 1)

هذا على خلاف المشرع المصري الذي قرر ان حكم تاجیل المزایدة یجب ان تتضمن تحدید جلسة لاجراءاته في تاریخ -)1(

.یوما من یوم الحكم60یوما وقبل 30یقع بین 
.159، ص سابق مرجع بوشهدان عبد العالي، -) 3)
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ع حافظ البیء بمناداة مم تحدیدهما في قائمة شروط البیع ، و یبدأ كل شيین تالزمان و المكان اللذ

، و ي یجب أن لا تكون العطاءات أقل منه على الثمن الأساسي الذي یفتتح به المزایدة و الذ

،وهكذا یبدأ كل )1(ي یعرضه المزاید و یرغب في شراء العقار على أساسه العطاء هو الثمن الذ

و كلما زاد شخص من العطاء أو الثمن یسقط عطاء ،ك العقارشخص یعرض عطائه كثمن لذل

لك صاحبه هو ، لیكن بذ )م.من ق69المادة(حتى نصل الى أعلى عطاء أو عرض  همن قبل

ان المزاد ف ا ،.م.ا.من ق757ا الصدد و حسب نص لشخص الراسى علیه في المزاد في هذا

ضرب ثلاث طرقات بالمطرقة لك بعد قدم باعلى عرض و هو آخر مزاید ، و ذیرسو على من ت

ه و في هذ)2(و هو ما یعني ان رسو المزاد أصبح نهائیا ، واحدة دقیقة تفصل كل واحدة منها 

مضافا له ،لتزام هو ایداع ثمن رسو المزاد كاملاالحالة الشخص الذي رسا علیه المزاد یقع علیه ا

لك قبل انقضاء ابة المحكمة و یجب علیه القیام بذمصاریف و الرسوم الخاصة بالتسجیل لدي كت

و لا یعتبر اعتماد عطاء الراسي علیه ،یوما من تاریخ اجراء المزایدة و رسو المزاد نهائیا 20

.المزاد بیعا بل لابد من صدور الحكم بایقاع البیع علیه 

وهو مبدا استقلال العروض وهو هام یحكم جلسة المزایدة، ویجب ان نقف عنده هناك مبدأ

لا یتم العقد في المزایدات الا برسو المزاد، : " على من ق،م التي تنص69كرسته المادة مبدأ

ما یعني ان كل عرض مستقل عن غیره، ولا یمكن في "ویسقط المزاد بمزاد اعلى ولو كان باطلا

اي حال من الاحوال ان یبني عرض عن عرض سابق له، بل یعتبر كل عرض مقدم ایجابا لا 

الثالثة، ودون حدوث الطلقة ة عن هذا العرض قبل یقترن باي شرط واذا زاد احد المتقدمین للمزاید

عدم أهلیة ما ل،ا)3(حصول قبول یترتب عنه سقوط العرض الاول حتى لو كان الاخیر باطلا

و متى أو أي سبب أخر من أسباب البطلان ،ع یمنعه من المزایدة صاحب العرض أو وجود مان

، جدید بجمیع اجراءاته كما ذكرناه سابقا صدر حكم ببطلان العرض الأخیر تعین اعادة المزاد من 

ي رسي علیه المزاد أن یحتج ببطلان عرضه على أساس أن و علیه لیس من حق أي شخص الذ

.407، ص سابق مرجع احمد خلاصي، -) 1)

.296، ص سابق مرجع سائح شنقوقة، -) 2)

.409،ص سابق مرجع احمد خلاصي، -) 3)
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د ایجابا اذ یعذا تطبیقا لمبدأ استقلال العروض ،و ه، العرض الذي قدم قبل عرضه كان باطلا 

أو بالاحرى كل عرض لا ، ید علیه جاب أخر یز ین لم یكن متى أدلى باجدیدا مستقلا و یعتبر كأ

أي أن بطلان العرض لا ، یؤثر على ما یعقبه من عروض الا من ناحیة ضرورة الزیادة علیه 

لقد سبق أن ذكرنا أنه یشترط في المتقدم للشراء بالمزاد ، و )1(یسبب بطلان ما یعقبه من  عروض

ب ذا كان یعمل بالوكالة عن غیره فیجاعلى الشراء عملا بالقواعد العامة، و أن یكون أهلا للتعاقد 

و اذا كان نائبا فانه یجب أن یكون الشراء مما یدخل في حدود سلطته أن یكون التوكیل خاصا ، 

لا كان البیع باطلا أو قابلا للابطال بحكم القواعد له بحكم القانون أو باذن القضاء ، و االمخولة 

ین القضائیین و لا یجوز  للقضاة أو للمدافع لا: " على  م.من ق402العامة  و تنص المادة 

اب الضبط أن یشتروا بأنفسهم مباشرة أو بوساطة اسم مستعار تو لا لكامین و لا للموثقین للمح

الحق المتنازع فیه كله أو بعضه اذا كان النظر في النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي 

فالقضاة الذین طرح أمامهم أي اجراء من ، "و الا كان البیع باطلا ، یباشرون أعمالهم في دائرتها 

و نظرا لقدیسة العمل ،اجراءات التنفیذ أو ما تعلق بها و هذا بغرض الحفاظ على نزاهة القضاء

أما باقي القضاة الذین لم تكن بابعاد جمیع مواطن الشبهات عنهم، الأمر الذي یقضي،القضائي 

فانه یجوز لهم التقدم ،یكون النزاع خارج اختصاص محاكمهمات التنفیذ و هم أیة علاقة باجراءل

كما أن المحامون أو الوكلاء عن الدائن مباشر الاجراءات لا یجوز لهم المزایدة للشراء ،لجلسة

محامي و وكیل یمنع و كذلك ، الاشتراك في المزایدة نظرا لتعارض مصالحهم مع مصالح موكلیهم 

.)2(اك في المزایدة لنفس الأسباب دین من الاشتر مال

فبدلا من أن ، و تجدر الإشارة إلى أن المدین هو بدوره یمنع من شراء و السبب واضح 

و حتى إذا اشترى فان ،یشتري بالمزاد علیه أن یقوم بالوفاء بدیونه طالما لدیه نقود یدخل بها المزاد

أما الحاجز و الكفیل العیني لهما توفوا حقوقهم ،علیه فیما لو لم یسالدائنون سوف یقومون بالتنفیذ 

الثاني یسأل ، و لها الحجزعن الدیون التي تم لأجفالأول غیر مسؤول شخصیا، حق الشراء 

دفع الثمن لم ، فان هو خلص العقار و مسؤولیة محدودة بقیمة العقار المقدم كفالة لدین المدین 

.751،752،ص سابق مرجع احمد ابو الوفا -) 1)

.668،ص سابق مرجع احمد هندي، /نبیل اسماعیل عمر،د-) 2)
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، كان . م.قمن 402م أحد ممن أشارت إلیه المادة فاذا تقد، )1(على العقار من حقیبقي للدائن 

و یجوز لمباشر مزاد علیه كان البیع باطلا، و یستمر في المزایدة  و إذا رسى العرضه باطلا ، 

الملاحظ أنه بطلان الإجراءات أن یتمسكوا بالبطلان، و الإجراءات و الدائنین المقیدین طرفا في

الوقت بطلان إجرائي یتصل بإجراءات المزایدة التي موضوعي ینصب على البیع و هو في ذات 

حریتها في عدم الضغط على المزاید بالشراء أو بالإبعاد و كفل فیها المشرع حریتها و صحتها ، ی

.)2(صحتها في تفادي البطلان أیا كان نوعه و لو لم یكن متعلق بالنظام العام

،أن ذكرنا أنه لیس من الضروري أن یكون التنفیذ على العقار مملوك للمدینلقد سبق و

و لقد نصت ,لمزاد العلنيباقار مملوك للحاجز و یتم بیعه قهریابل یمكن أن یمتد التنفیذ إلى ع

"م على أنه.من ق936المادة  إذا تم بیع العقار المرهون بیعا جبریا في المزاد العلني سواء كان :

لیة فان حقوق س الذي سلم إلیه العقار عند التخي مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحار ذلك ف

قضي بإیداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنین المقیدین نالرهن على هذا العقار ت

لحائز و السؤال المطروح هو ما هو موقف ا،"باستیفاء حقوقهم من هذا الثمنالذین تسمح مرتبتهم 

.من بیع عقاره في المزاد العلني ؟

فان عقاره  م.من ق923إذا لم یختر الحائز أي حل من الحلول الثلاثة المذكورة في المادة 

و  یدخل المزاد أصلا أو یدخل المزاد،و بالتالي فالحائز إما أنه لن ،سوف یباع في المزاد العلني

و  أو یدخل المزاد ویرسو علیه غیره،و یرسو علیه علیه سوف یكون له موقفان إما أن یدخل المزاد 

الحائز إذا أراد أن قبل التطرق إلى هذین الموقفین یجب علینا أن نتوقف عند العطاء الذي یقدمه

یحق للحائز أن یدخل في المزاد على شرط أن: " م على .من ق925ادة تنص المیدخل المزاد،

فالحائز سواء كان ذلك "من ثمن العقار الجاري بیعه یعرض فیه ثمنا أقل من الباقي في ذمته لا

أو العلني ، و بیع العقار في المزاد ، عقب إجراءات التطهیر و رفض الدائنین لعرض الحائز 

هذا  مواجهةالمزاد في و یتم بیع العقار في، حارس للعقار یعین ا، عندمعقب إجراءات التخلیة 

.1002،ص سابق مرجع عمر، نبیل اسماعیل -) 1)

.761،ص سابق مرجع احمد ابو الوفا، -) 2 )
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، و لا یتخلى و لا یؤدي الدین ، فیبیع الدائنون العقار في الحارس او عندما لایظهر حائز العقار

للبیعیرى عقاره الذي تحصل علي ملكیته قد نزع منه و عرضه الدائنون مواجهة الحائز نفسه ، 

للمزاد من أجل و هذا بتقدمه،یعمل على الحصول على ملكیته مرة أخرى، لذلكفي المزاد العلني 

للصلة التي تربط الحائز بالعقار فقد اشترط علیه القانون أن یكون و بالنظر شراء ذلك العقار ،

ففي هاته الحالة ذمته من ثمن العقار المراد بیعه ،عطاؤه في المزاد لا یقل عن الباقي في  

و دفع جزءا من الثمن و ، ي ثقل بحق عیني تبعالمشرع یفترض أن الحائز قام بشراء العقار الم

و قام الحائز  دج 40.000فمثلا كان ثمن العقار ن عالقا في ذمته ، ء الأخر من الثمبقي الجز 

فإذا عرض العقار دج ، 15.000و بقي في ذمته من الثمن العقار مبلغا دج،25.000دفع ب

یقل عن بد ان لاللبیع في المزاد العلني و أراد الحائز الدخول في المزاد فان العطاء الذي یقدمه لا

40.000لم یقم الحائز بدفع الثمن كله فان عطاءه لا بد أن  لا یقل عن أما إذا دج ،15.000

لأن هذا المبلغ بدل أن یدفعه للبائع المدین فعلیه أن یدخل به المزاد لیشتري العقار بطریقة دج ،

.)1(كان حریصا على أن یحصل على ذلك العقار هلان،أخرى 

الفرع الرابع

حالة دخول الحائز المزاد

بثمن لا یزید عن الثمن الذي سبق عند دخول الحائز الى المزاد و رسو هذا الأخیر علیه 

هل بموجب سند ملكیته ،ففي هاتة الحالة كیف یملك الحائز العقار، و أن دفعه كثمن للعقار 

الحالة الملكیة  هذهالأصلي الذي تلقاه من طرف البائع أو بموجب حكم رسو المزاد علیه؟ ففي 

،)2(و لا یكون حكم رسو المزاد سوى مؤكدا لانتقال الملكیة، الأصلي الملكیةموجب السندتكون ب

الأول یرى ،الذي باع له العقار المثقل فهناك رأیان)المدین(أما بخصوص علاقة الحائز بالبائع 

و الثاني یرى ، و یرجع بالباقي على البائع، أن الحائز ملزم بالثمن الذي رسى به المزاد علیه فقط 

أن الحائز یبقى ملزما بالثمن الذي اشترى به من مالك العقار في الأول و لا یمكنه الرجوع علیه 

.539،ص سابق مرجع عبد الرزاق السنهوري، -) 1)

.ق م من926انظر المادة -) 2)
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كما سبق الذكر أن الحائز یبقى مالكا بموجب سند ملكیته الأصلي ،  و )1(مثلما قال الرأي الأول

و بالتالي فان الرهون التي ،المزادرسوالذي أبرمه مع البائع و الا كان لزاما علیه أن یسجل حكم 

زاد المرسو تسجیل حكم ن كسبه للملكیة من مالك العقار و یقررها الحائز على العقار في الفترة ما بی

، بالاضافة الى حقوق الارتفاق والاستعمال و الرهون تبقى صحیحة منتجة لأثارها هذهفان ، 

رسى المزاد على الحائز بما یزید ذا أما او هي بدورها تكون صحیحة ،ئز االتي قررها الحالسكني

رسولا یكون حكم عتبر مالكا بموجب السند الأصلي و فانه ی، الثمن الذي دفعه في العقار في 

و العلاقة القائمة بین الحائز و بائع العقار ،لأنه لم ینقل الملكیة للحائز ، المزاد واجب التسجیل 

یفسخ العقد الأصلي للبیع المزاد لا رسوي أن حكم المرهون تبقى قائمة كما حددها السند الأصلي أ

.)2(و یتقاضى الدائنون المقیدون حقوقهم من الثمن الذي رسى به المزاد على الحائز ،

فتطهیر العقار كما یتم بداهة من رسو المزاد على غیر مقید ، یتطهر  العقار من كل حق 

المقیدین من العقار الى ثمنه ، الدائنینالحائز یتم أیضا برسو المزاد على الحائز و یتحول حق

یف فاذا لم زیة التقدم في استیفاء حقوقهم من هذا الثمن كل منهم حسب مرتبته ،تبقى للدائنین مو 

المبلغ بحقوق الدائنین المقیدین فان المتأخرین منهم لا یحصلون على شيء من الثمن وتنقضي مع 

یة المدین الأصلي و لا یقتصر أثر حكم رسو لكن تبقى حقوقهم لصیقة بشخص، ذلك قیودهم 

بل ،المزاد على تطهیر العقار المرهون من القیود التي صدرت من طرف المالك الأصلي وحده

لأن الملكیة تنتقل الى الراسي علیه القیود التي صدرت من الحائز نفسه،یشمل أیضا تطهیره من 

.)3(المزاد خالیة من جمیع القیود 

الفرع الخامس

حالة رسو المزاد على غیر الحائز

.الراي الاول سارت علیه محكمة النقض الفرنسیة-) 1)

.596،ص سابق مرجع عبد الرزاق السنهوزي، -) 2)

.ق م من926انظر نص المادة ) 3)



اجراءات بیع العقار بالمزاد العلني و توزیع حصیلة التنفیذ:الفصل الثاني 

69

واء كان هذا الغیر من الدائنین المقیدین أو الة یرسو المزاد على غیر الحائز سالح هذهفي 

و بالتالي فالملكیة ارضا عطاءه فتم رسو المزاد علیه ،العادیین أو شخص أجنبي تقدم للمزاد ع

و بالتالي فیجب تسجیل ،المزادرسوك بموجب حكملراسى علیه المزاد من الحائز و ذلتنتقل الى ا

ي و یكون الثمن الذي رسا به المزاد ملكا للحائز یستوف، )1(حكم  رسو المزاد لكي تنتقل له الملكیة 

و  حائز و لمن استمد حقه من الحائز ،و اذا بقي شيء یكون للمنه الدائنون المقیدون حقوقهم ،

،العقار المرهون الذي تلقى منه الحائز الملكیة یرجع الحائز بدعوى ضمان الاستحقاق على مالك 

و للحائز أن یرجع على المدین أیضا بدعوى الاثراء بلا سبب ، لضمان البیع أو الهبة  لقواعد وفقا

و یحل الحائز بقى في ذمته بموجب سند ملكیته ،یرجع بما دفعه زیادة على ما و لأنه أوفى دینه ،

.)2(كذلك محل الدائنین الذین أوفى لهم بحقوقهم طبقا لقواعد الحلول

و اذا كانت له حقوق عینیة على العقار المرهون كرهن أو ارتفاق أو استعمال أو انتفاع أو 

ثم رسا المزاد على غیر الحائز لعقار كحائز فزالت باتحاد الذمة ،كیة اأن تنتقل الیه ملسكني قبل 

.)3(هذه الحقوق العینیة تعود فان

هذا معناه أن المزاد اذا رسى على غیر الحائز و ،ان نزع ملكیة الحائز لیس له أثر رجعي

لا یكون لذلك أثر رجعي ،و لكن ،ئز یحرم من ملكه كیة الحائز یترتب على ذلك أن الحانزعت مل

فلا تفسخ ملكیة الحائز بل تبقى لدیه الى أن یرسو المزاد على الغیر فتنتقل الملكیة من الحائز 

و بالتالي فان الحائز لا یكون مالكا في المستقبل من كما و سبق أن ذكرنا ، نفسه الى هذا الغیر

راسي علیه الى ال وقت رسو المزاد على غیره و تسجیل هذا الحكم الذي ینقل الملكیة من الحائز

أما قبل ذلك فانه یعتبر هو المالك للعقار من وقت أن انتقلت الیه الملكیة من مالك المزاد الجدید ،

.العقار المرهون 
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و یترتب على ذلك أنه اذا زاد الثمن الذي رسى به المزاد على ما هو مستحق للدائنین 

من الحائز أن یستوفوا حقوقهم من هذه كانت الزیادة للحائز و للدائنین المرتهنین ،المقیدة حقوقهم

و ، )1(فهي حق مدینهم الحائز فلهم أن ینفذوا علیها و یستوفوا منها حقوقهم بحسب مراتبهم ،الزیادة

و كل ما أخذ ضده من حقوق اختصاص و حقوق امتیاز خاصة من رهون،كل ما قرره الحائز

ني تكون لها مرتبتها بعد استفاء دائیحة و تكون صح، المزاد رسوعقاریة الى وقت تسجیل حكم 

و من المحتمل أن یكون للحائز قبل أن یصبح حائزا حقوق ، )2(الملاك السابقین المقیدین لحقوقهم 

حق استعمال أو حق سكنى كحق رهن أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو ،عینیة على العقار المرهون

فاذا بیع العقار بعد هذه الحقوق باتحاد الذمة ،  ر زالتائزا و انتقلت الیه ملكیة العقا، فلما أصبح ح

و انتزعت ملكیته فمن الطبیعي أن الحقوق العینیة التي كانت ،ذلك و رسى مزاده على غیر الحائز

و رسى ، بعد أن تجرد من ملكیة العقار یصبح حائزا تعود الیه كما كانت له على العقار قبل أن

لانتفاع أو حق الاستعمال أو حق الارتفاق أو حق السكنى فقد فیعود للحائز حق ا,المزاد على غیره

.)3(زال سبب زوالها و هو اتحاد الذمة و أصبح العقار مملوكا لغیر الحائز

أما اذا كانت الحقوق العینیة التي للحائز على العقار المرهون انما هي تالیة لحقوق 

ما لكن في حالة مواجهة هؤلاء الدائنون ،ج بها في فلا یجوز للحائز الاحتجا،الدائنون المرتهنون

الدائنین المرتهنین  تسري علیهم ،الحقوق العینیة التي للحائز هي سابقة على حقوق اذا كانت هذه

، لعقار المرهون و أصبح بهذا التملك حائزا ق باتحاد الذمة لما تملك الحائز او قد زالت هذه الحقو 

و بیع العقار ون و نزعت ملكیته على طلب الدائنین المقیدین ، للعقار المرهثم زالت ملكیة الحائز

عند ذلك تعود الحقوق العینیة التي كانت للحائز ،في المزاد العلني و رسا مزاده على غیر الحائز

الحائز مالكا للعقار المرهون یعدلان السبب في زوالها قد زال و لم،ة بتقبل أن یصبح حائزا إلیه ثا

.
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ع على الحائز بالمزاد العلني غیر خال من الحقوق االحالتین أن العقار یبو الفرق بین

ن یضعوا شرطا و لا أ، و لا یجوز للدائنین المرتهنین بیع العقار خالیا من هذه الحقوق ، العینیة 

دائنینعلى عكس الحالة التي تكون فیه هاته الحقوق تالیة على الحقوق البخلو العقار منها ، 

و اذا شرع الدائنون المقیدون في بیع عقار الحائز في المزاد العلني یجب علیه أن .)1(المرتهنین 

، اذ من التخلیة ، و ذلك من وقت انذاره بالدفع أویرد الثمار مع العقار الى من رسى علیه المزاد

لمرهون فاذا رسى المزاد على غیر الحائز سلم له الحائز العقار ا،بالعقارذلك الوقت تلحق الثمار 

أما اذا أنذر الحائز بالدفع أو بالتخلیة و ترك الدائنون المقیدون مع ثماره من وقت الانذار ، 

و یبقى ساقطا عقب الثلاث الحق في الثمار ، الاجراءات الى ثلاث سنوات دون عمل سقط 

د الحائز من فیعو دیدا للحائز بالدفع أو التخلیة  ، سنوات الى أن یوجه الدائنون المرتهنون انذارا ج

و قبل انذار الحائز بالدفع أو التخلیة سؤولا عن الثمار و تلحق بالعقار ، وقت الانذار الجدید م

و تكون هذه الثمار ضمانا عاما لكل دائني الحائز ، تكون الثمار له باعتباره مالكا للعقار المرهون 

و فوائد الثمن ایضا تكون من حق .)2(ن و لكن من وقت الانذار أو التخلیة یین أو غیر عادییعاد

سقوط الانذار بالدفع او التخلیة بمضي ثلاث وقت الانذار بالدفع او التخلیة و الدائنین المقیدین من 

شملها الالحاق هي كل الثمار سنوات یكون بقوة القانون ، فلا حاجة الى طلب ، و الثمار التي ی

الى الحائز جمیع المصروفات الضروریة ، كما یجب ان ترد.ة كانت ام صناعیة ام مدنیة طبیع

اما المصروفات النافعة ، فلا یرد منها الا اقل من القیمتین مبلغ المصروفات ، و ما زاد في قیمة 

العقار المرهون بسبب هذه المصروفات ، و تقدر الزیادة وقت رسو المزاد و للحائز ان یطالب 

، و دفع مقابلا عنها عند حیازته لحائزون السابقونو التي انفقها ابالمصروفات التي انفقها هو ، 

للعقار ، اما اذا كانت الزیادة ناشئة عن الزیادة العامة في قیمة العقارات و لیس للحائز ان یطالب 

و الحائز اذا ما اذا ما تسبب في تلف العقار بخطئه ترتب علیه مسؤولیة وفقا لقواعد )3(.بشيء

ذلك غالبا عندما یتسلم الحائز العقار المرهون بعد ان انتقلت الیه المسؤولیة التقصیریة ، و یكون 
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لعقار ، و یقع الخطأ في اي وقت ملكیته ، و اصبح حائزا ، فیقع خطا منه یتسبب عنه تلف ا

لیس من الضروري ان یقع بعد ان یقرر الدائنون المقیدون بیع العقار في المزاد ، و یرسو مزاده و 

وقع الخطأ من الحائز في اي وقت و لو قبل ان یقرر الدائنون المقیدون على غیر الحائز ، فمتى 

بیع العقار في المزاد و تسبب عن هذا تلف العقار المرهون ، كان الحائز مسؤولا عن هذا التلف ، 

، فلهم ان یقاضوا الحائز و یثبتوا خطأه ، و ان هذا الخطأ مسؤولیته قبل الدائنین المرتهنینو تكون 

لف العقار ، حتى یتقاضوا تعویضا عن هذا التلف ، طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة تسبب في ت

و یقع عبئ اثبات المسؤولیة على من یدعیها من الدائنین المقیدین ، و التعویض الذي یدفعه ، )1(

اذا الزم من حق الدائنین بحسب مراتبهم ، و الحائز هو نقص قیمة العقار بسبب التلف ، و یكون 

حائز بالتعویض یكون له الحق في الرجوع على البائع له اذ ان ملكیة العقار انتقلت الیه بموجب ال

شيء من غیر ان یلزم البیع ، و الملكیة تشمل حق تصرف المالك في الشيء كما یرید ولو اتلف ال

ي لا یكون الحائز مسؤولا قبل الدائنین المرتهنین عن التلف الحاصل بسبب اجنببالتعویض ، و 

كحادث فجائي او قوة قاهرة او بسبب القدم او بسبب الاستعمال العادي ، بل یتحمله الدائنون 

)2(.المقیدون 

اما فیما یخص الدائن و الكفیل ، فمركز الكفیل مفضل على مركز الحائز، لانه كان 

بامكان الحائز عند انتقال ملكیة العقار الیه ان یخلصه من الرهن عن طریق التطهیر ، فیخلص 

نفسه و الكفیل من الدین بمقدار الثمن المدفوع ، و بما انه لم یفعل لا یمكنه الرجوع على الكفیل 

"م في فقرتها الاخیرة .ق 931ي ، و هذا ما نصت علیه المادة العین و یحل محل الدائنین اللذین :

وفاهم حقوقهم ، و بوجه خاص فیما لهم من تامینات قدمها المدین دون التامینات التي قدمها 

".شخص اخر غیر المدین 

ملكیة كل عقار و في حالة وجود جملة من عقارات مرهونة كلها في دین واحد ، و انتقلت 

اوفى الدائن ع عقاره و رسا المزاد على غیره و منها الى حائز في تعدد الحائزون ، فالحائز الذي بی
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المرتهن ، یحل محله في الرجوع على باقي الحائزین ، و یكون له حق الرهن الذي كان لهذا الدائن 

قیمة العقار الحائز له، بعد ان قبله ، كما یمكن لهذا الحائز الرجوع على باقي الحائزین كل بنسبة 

اذا اوفى : " م بقولها .ق 266، و قد نصت على ذلك المادة )1(یخصم الجزء الذي یمثل عقاره

الغیر الحائز للعقار المرهون كل الدین و حل محل الدائنین ، فلا یكون له بمقتضى هذا الحلول 

ة هذا الحائز بحسب قیمة العقار الرجوع على حائز لعقار اخر مرهون في ذات الدین الا بقدر حص

".المحجوز 

المبحث الثاني

حكم رسو المزاد و اثاره

ا ن رسو المزاد على الشخص الذي تقدم باعلى عطاء اثناء جلسة المزایدة لا یؤدي لنقل 

ملكیة العقار الیه مباشرة ، بل لابد من صدور حكم رسو المزاد الذي یعد خاتمة اجراءات البیع، و 
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نظرا لان هذا الحكم من طبیعة خاصة ، فلابد على اشتماله على البیانات اللازمة التي یتطلبها 

القانون ، و لقد اختلفت النظریات الفقهیة حول تكییف هذا الحكم ، فهناك من یرى انه عقد شانه 

یهي شان عقد البیع الاختیاري ، و اخرون یرون انه عمل من اعمال السلطة العامة ، و من البد

ان صدور هذا الحكم ینتج عنه جملة من الاثار القانونیة ، تتمثل في نقل الملكیة الى الراسي علیه 

المزاد و تطهیر ذلك العقار من الحقوق الواردة علیه ، اضافة لعدم ضمان العیوب الخفیة ، لان 

:تالیة البیع تم بالمزاد العلني ، و كل هذا سوف نتناوله بالدراسة من خلال المطالب ال

.طبیعة الحكم و بیاناته :المطلب الاول 

.تكییف حكم رسو المزاد :المطلب الثاني 

.آثار حكم رسو المزاد :المطلب الثالث 

المطلب الاول

طبیعة الحكم و بیاناته

ان الحكم الصادر بایقاع البیع نقول انه من حیث الشكل یعد حكما ، لكن من حیث 

حكما بالمعنى المقصود من كلمة حكم بوصفه عملا قضائیا ، فكل ما المضمون لا یمكن اعتباره 

یمكن قوله عن حكم رسو المزاد انه عمل من اعمال التنفیذ القضائي ، فهو محضر یحرره قاضي 

، و )1(باستیفاء الاجراءات و البیانات التي یتطلبها القانون)محضر قضائي او محافظ بیع(البیع 

شرع اطلق تسمیة حكم علیه لانه یصدر في شكل حكم، و لكنه في في هذا الصدد نقول ان الم

الاصل عمل اجرائي من اعمال التنفیذ الجبري على العقار ، یصدره محافظ البیع بالمزایدة ، و هو 

محضر رسو المزاد ، و ما یؤكد ان حكم رسو المزاد لیس بحكم رغم تسمیته بذلك ، هو انه لا 

فهو لا یرتب ایة حقوق بالنسبة للخصوم فیما یتعلق بموضوع الدین یؤدي وظیفة الاحكام القضائیة 

)2(.و لزومه 
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الفرع الاول

التنفیذ على عقارات المدین

ان المشرع اقر في المجتمعات الحدیثة امكانیة التنفیذ الجبري على عقارات المدین لان 

مقتضیات العدالة تتطلب ذلك ، خاصة و انه لم یعد یسمح لاي كان ان یقضي حقه بنفسه ، بل 

لابد علیه من اللجوء للقضاء لتمكینه منه ، لذا عمل المشرع على تنظیم قواعد و اجراءات التنفیذ 

عقارات المدین عبر سلسلة من النصوص القانونیة الزم بها الخصوم و اوجب على القاضي على 

احترامها ، لذا فلا یمكن ابدا القول ان البیع بالمزاد یكون بارادة القاضي التي تحل محل ارادة البائع 

یع ، و ، فحكم ایقاع البیع لیس الا محضرا یشتمل على جمیع الاجراءات التي تمت في جلسة الب)1(

حال من الاحوال اعتباره یثبت ان البیع او المزاد رسى على شخص معین ، فلا یمكن في ایة 

.ذا یتنافى مع حقیقته كما ذكرنا اعلاه حكما ، فه

ا على ان الحكم الذي یصدر .م.ا.ق 763اما فیما یتعلق ببیانات الحكم ، فتنص المادة 

ا له علاقة بالعقار المباع بالمزاد ابتداءا من الحجز برسو المزاد یعتبر بمثابة صورة حقیقیة لكل م

علیه ، و من ثمة جمیع الاجراءات المتبعة بشانه ، اضافة لقضایا الحجز على ذلك العقار، لذا 

یتعین ان یتضمن الحكم على جمیع هذه الامور ، فمن خلال نص هذه المادة یتبین جلیا ان 

النصوص علیها شتملا على حد ادنى من البیانات المشرع فرض على حكم رسو المزاد ان یكون م

حكم رسو المزاد من ناحیة الشكل یاتي كنموذج حكم ، لذا یجب ان یصدر هذا الحكم قانونا ، و

على البیانات باجة الاحكام ، كما نص على ذلك القانون و علیه یجب ان تتضمن صورة الحكم یبد

.المتعارف علیها في الاحكام 

لمزاد لیس حكما باتم معنى الكلمة ، بل كما قلنا و للتاكید هو قرار و لان حكم رسو ا

الى الشخص )المدین(قضائي او سند ملكیة ینقل ملكیة العقار المحجوز من ید المحجوز علیه 

.764احمد ابو الوفا ، مرجع سابق ، ص-) 1)
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الراسي علیه المزاد ، و الذي صدر حكم ایقاع البیع لصالحه ، لذا فلا یلزم ابدا تسبیبه لعدم صدوره 

.، اذن ذكرنا الدباجة و الوقائع في خصومة قضائیة 

الفرع الثاني

منطوق حكم ایقاع البیع

ان حكم ایقاع البیع یتضمن توجیه امر الى المدین او الحائز او الكفیل العیني بوجوب 

تسلیم العقار لمن صدر له الحكم بایقاع البیع علیه ، و تطبیقا لمبدا علنیة الجلسات ، فانه یجب 

جلسة المزایدة علنیا ، كما یجب ان تودع نسخة الحكم الاصلیة في ملف النطق بكل ذلك في 

)1(.التنفیذ 

و على الرغم من ان حكم رسو المزاد لا یعتبر حكما ، لكنه یتمتع بطبیعة الاحكام من 

ناحیة ان له حجیة كاملة في مواجهة جمیع اطراف الحجز متى تم اعلانهم بكل الاجراءات اعلانا 

اذ یعتبر حكم رسو المزاد سند ملكیة للراسي علیه المزاد ، كما عبرت على ذلك المادة )2(،صحیحا 

ا ، لذا لابد من تسجیله بالمحافظة العقاریة خلال الشهرین التالیین لتاریخه ، و الا لو .م.ا.ق 762

ت مهما تخلف عن تسجیله تم اعادة البیع على ذمته بالمزاد ، فجمیع التصرفات الواردة على العقارا

كان نوعها یجب تسجیلها و شهرها بالمحافظة العقاریة و هذا رغبة من المشرع في الحفاظ على 

، فنلاحظ ان قانون الاجراءات )حكم رسو المزاد(اما فیما یتعلق بالطعن في الحكم .الثروة العقاریة 

الحكم ، و لاننا لم ینص على ذلك ، بمعنى لم ینص على كیفیة الطعن في هذا و الاداریة المدنیة 

قلنا ان حكم رسو المزاد لا یعتبر حكما فاصلا في خصومة قضائیة ، فان الطعن فیه یكون 

بموجب دعوى بطلان اصلیة متى وجد هناك اجراء او اكثر باطل ، فحكم رسو المزاد یكون قابلا 

ه بواسطة للطعن فیه بالبطلان بصفته عملا من الاعمال الولائیة للقضاة من دون داع للطعن فی

الطعن في حكم ، و )3(طرق الطعن غیر العادیة المعروفة باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة

.162بوشهدان عبد العالي ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.770احمد ابو الوفا ، مرجع سابق ، ص-) 2)

.201محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص-) 3)
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رسو المزاد كما نتصوره یكون من طرف احد اطراف اجراءات التنفیذ یمكن ان یتم بواسطة الغیر ، 

ر بالتمسك لهذا فرق المشرع بینهم وفق نظام خاص بموجبه الزم اطراف اجراءات التنفیذ على العقا

بالطعن بواسطة الاعتراض او ایداع ملاحظات ، و هذا سواء كان اعتراضهم منصبا على 

الموضوع ، و مثاله تقادم الدین الذي على اساسه تم توقیع الحجز العقاري ، كما قد یكون 

الاعتراض على الجانب الشكلي لعیب في الاجراءات ، كان یكون الدائن مباشر الاجراءات عدیم 

كذلك الامر بالنسبة للاجراءات التي تكون باطلة ، لكن میعاد لیة او لا یملك صفة التقاضي ،الاه

، و )1(التمسك بذلك البطلان قد انقضى ، فهنا ایضا یمكن رفع دعوى اصلیة ببطلان رسو المزاد

احد الامثلة عل ذلك كثیرة كعدم توجیه انذار للحائز بالدفع او التخلیة او انه تبین عدم اعلام

وقت ئمة شروط البیع قد تم وفات الا بان ایداع قا.م.ا.من ق740الاشخاص الذین ذكرتهم المادة 

ز ، دون ان یتسنى لهؤلاء ابداء ملاحظاتهم او طعونهم ، لهذا اجاالمحدد للاعتراض على القائمة

بامكانه رفع عوى اصلیة ببطلان حكم رسو المزاد ، كما ان المدین لهم القانون متى تبین ذلك رفع د

هاته الدعوى في حالة ما اذا لم یعلن باجراءات التنفیذ اعلانا صحیحا، و كذلك اذا ما قام باداء 

الدین بعد فوات میعاد الاعتراض على القائمة بامكانه رفع دعوى اصلیة اذا ما استمر الدائن في 

ات التي اتخذت قبل مورثهم موالاة اجراءات التنفیذ كما یجوز لورثة المدین التمسك ببطلان الاجراء

، كما یمكن لاطراف خصومة التنفیذ العقاري ان یقیموا دعوى بطلان حكم رسو المزاد )2(بعد وفاته

.اذا كان مبنیا على الغش او كانت اجراءات التنفیذ صوریة 

الكفیل ن حق الغیر ، كالمدین و الحائز و ان دعوى بطلان حكم رسو المزاد تكون كذلك م

هذا حق كفله القانون لهم متى ثبت عدم توجیه الاعلان لهم ، فترتب على هذا الاجراء العیني ، و

الباطل ان اصبحوا من الغیر او بالنسبة لمالك العقار الذي تم التنفیذ علیه ، دون ان یكون ملتزما 

في السند التنفیذي و لیس كفیلا للمدین ، فلجمیع هؤلاء المنازعة في الاجراءات بموجب دعوى 

الحكم بالبطلان یترتب علیه اثر مهم جدا و هو زوال جمیع الاثار التي  و )3(.بطلان اصلیة 

.436احمد خلاصي ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.798حمد ابو الوفا ، مرجع سابق ، صا -) 2)
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ترتبت على حكم رسو المزاد ، بمعنى انحلال البیع و زواله باثر رجعي من وقت صدوره ، لكن 

هذا لا یعني ان الاجراءات كلها باطلة ، فهي تبقى صحیحة ، بمعنى ان البطلان لا یطال الا 

اء الذي حكم ببطلانه ، و الدلیل على ذلك انه بامكان اي صاحب شان اعادة الاجراءات و الاجر 

هذا ابتداءا من الاجراء الذي حكم ببطلانه و تم تصحیحه ، هذا طبعا ما لم یكن البطلان قد مس 

اجراء جوهري و اساسي في اجراءات التنفیذ ، كان یلحق البطلان بالسند التنفیذي الذي یتم بموجبه

هذه  التنفیذ او یكون السبب عدم جواز التنفیذ على العقار المنفذ علیه لانه مس البطلان ، مثل

)1(.الاجراءات الاصلیة و الجوهریة فانه یترتب بطلان جمیع الاجراءات السابقة و اللاحقة لذلك 

المطلب الثاني

تكییف حكم رسو المزاد

لقد اعتبر البیع الجبري من قبیل الانظمة الاقتصادیة ، لانه یهدف الى تحویل الشيء 

المحجوز الى نقود ، و من ثم فان الدائن یستفي حقه من هاته الحصیلة ، الا ان البیع الجبري 

یختلف عن البیع الاختیاري في كون هذا الاخیر یتم بتوافق ارادتي البائع و المشتري كباقي العقود 

اما البیع الجبري فقد اختلفت الاتجاهات الفقهیة حول ما اذا كان البیع الجبري عقد ام لا، و لقد ،

تزعم هذه الاتجاهات الفقه الایطالي الذي حاول فقهاؤه الوصول الى تكییف البیع الجبري ، و 

ل من اعمال الاولى تعتبر البیع الجبري عقدا و الثانیة تعتبره عم:بالتالي فقد انبثقت نظریتین 

)2(.السلطة 

الفرع الاول

التكییف التعاقدي

.802احمد ابو الوفا ، مرجع سابق ، ص-) 1)
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لقد اتجه الفقهاء الى القول ان البیع الجبري هو عقد مثله مثل العقد الاختیاري الذي یتوفر 

الحالة حالة البیع الجبري هل توجد للبائع ارادة في بیع عقاره ، و  هذهعلى توافق ارادتین ، لكن في 

:صیل سنتعرض للتعرف على مختلف النظریات التفا هذهلمعرفة جمیع 

یرى كیوفندا ان البیع الجبري عقد بین السلطة القضائیة و من یتقدم :نظریة كیوفندا

باحسن عطاء ، و الدولة كبائعة لا تبیع نائبة عن المدین و انما هي تبیع استعمالا لسلطة 

ن ، و نقطة البدایة عند كیوفندا ان التصرف التي اعطاها لها لقانون في المال تحقیقا لغرض معی

سلطة التصرف في الحق منفصلة تماما عن الحق المتصرف فیه ، فسلطة التصرف تقف خارجة 

عن الحق محل التصرف تماما ، كما هو الامر بالنسبة للقوة التي ترمي قطعة حجارة اذ هي 

ید سلطة التصرف في حق مستقلة عن هذه القطعة ، و الدلیل على صحة هذه الفكرة انه یمكن تقی

دون ان یؤثر هذا في وجود الحق نفسه كاملا ، و ما دام الامر كذلك فاننا یمكن ان نتصور وجود 

سلطة التصرف في الحق لشخص غیر صاحب الحق ، و لیس المقصود بهذا فقط حالة النیابة 

و انما توجد القانونیة او الاتفاقیة ، فهنا یحدث التصرف باسم صاحب الحق و في مصلحته ، 

سلطة التصرف لدى شخص غیر صاحب الحق یستعمل هذه السلطة لا لمصلحة صاحب الحق 

نزع سلطة "او وفقا لارادته ، و انما ضد هذه السلطة و رغما عن ارادته ، و هنا یمكن الكلام عن 

من صاحب الحق ، و لا یعتبر صاحب سلطة التصرف صاحبا للحق او نائبا عنه ، و "التصرف 

دما یحدث البیع الجبري ، فان الذي بتصرف لیس هو المنزوع ملكیته فهو لا یرید ولا یتصرف ، عن

و لیس هو طالب التنفیذ فهو لا یستطیع التصرف في ملك الغیر و لا یعطیه القانون سوى طلب 

ي التنفیذ من الدولة ، و انما الذي یقوم بالتصرف هي الدولة و هي تقوم به استنادا الى سلطتها ف

التصرف في المال ، و هي سلطة ینزعها القانون عن المدین و یعطیها لها لتقوم بالبیع الجبري 

كوسیلة للحمایة القانونیة ، و قد قوبلت هذه النظریة من عدة نواحي بالنقد على ان اهم ما وجه 

:الیها 

ان الحق یتكون من عدة عناصر و منها سلطة التصرف ، فسلطة التصرف لیست _

لة على الحق المتصرف فیه ، فالحق بغیر عناصره التي یتكون منها لا یمكن ان یوجد ولیس مستق
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صحیحا ان حق الملكیة بشرط عدم التصرف هو حق كامل بل هو ینقصه احد عناصره وهو 

)1(.سلطة التصرف

انه اذا سلمنا جدلا باستقلال سلطة التصرف عن الحق و قلنا ان الدولة تنزع هذه _

عن المدین ، فان هذا یتعارض مع ما هو مسلم من ان للمدین ان یتصرف في المال السلطة 

.المحجوز حتى ایقاع البیع 

و اذا قیل ان الدولة هي التي تتصرف في المال و تبرم بهذا عقد البیع ، فان مؤداه _

.التزامها بالتزامات البائع و هو ما لا یمكن التسلیم به 

یرى بعض الفقهاء ان البیع الجبري عقد بین الموظف القضائي و :نظریة النیابة القانونیة

بین الراسي علیه المزاد ، و قد قیل من البعض ان الموظف یعتبر في البیع نائبا عن الدلئن مباشر 

الاجراءات ، و قیل من البعض الاخر انه ینوب عن المدین ، و هذه النیابة القانونیة تكون 

لقد هلیة بواسطة ممثله القانوني ، و بیع الجبري هو كبیع ناقص الاللموظف بنص القانون ، فال

تعرض كذلك هذا الراي للنقد اذ انه معیب في كلا التصورین ، فمن ناحیة لا یعتبر الموظف العام 

نائبا عن الدائن مباشر الاجراءات ، اذ لو كان الامر كذلك لوجب ان تعود حصیلة التنفیذ الى هذا 

یره من الدائنین اطراف خصومة التنفیذ ، و لو وجب القول ان هذا الدائن لیس الدائن وحده دون غ

له ان یشتري المال في المزاد و الا كان مشتریا من نفسه ، و اخیرا لا یفسر هذا التصور اساس 

الدائن مباشر الاجراءات في البیع ، اذ ان القانون لم یخول له سوى طلب البیع ، و من ناحیة 

ر الموظف العام نائبا عن المدین ، ذلك انه في النیابة القانونیة یعمل النائب باسم من اخرى لا یعتب

ینوب عنه و في مصلحته ، و لیس هذا هو الامر في التنفیذ الجبري ، فالدولة تعمل بالبیع الجبري 

لا على تحقیق مصلحة المدین بل مصلحة الدائن في استیفاء حقه ، و ایضا للمصلحة العامة في 

.طبیق القانون ، و لهذا لا یمكن القول بان الدولة تنوب عن المدین في البیعت

.423،ص422احمد خلاصي ، مرجع سابق ، ص-) 1)
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تتلخص هذه النظریة في ان البیع :نظریة التوافق بین سلطة الموظف و ارادة المشتري

یتم بتوافق سلطة الموظف مع ارادة المشتري ، و الموظف یستعمل سلطة یمنحها له القانون 

بعبارة اخرى حو الذي یحقق المصلحة العامة ، و ي الشيء على النیستطیع بموجبها ان یتصرف ف

یعتبر البیع الجبري عقدا یبرم نتیجة لتوافق سلطة الموظف العام مع ارادة شخص خاص هو 

:المشتري بالمزاد ، كذلك هذا الراي تعرض للنقد من ناحیتین 

، و اعلان ارادة لا یمكن القول بوجود عقد من اعلان ارادة موظف استعمالا لسلطته_

خاصة ، فصاحب السلطة العامة تكون له الكلمة العلیا ، و یخضع الافراد للسلطة العامة ، فلا 

یلزم الاتفاق معهم ولا یمكن تشبیه الموظف العام بالموظف الذي یبرم عقدا اداریا ، فالموظف 

الموظف عندما یامر برسو عندما یبرم العقد انما یظهر ارادته لتحقیق مصلحة مباشرة للادارة ، اما

المزاد فهو یتخذ قرار لیس فیه ایة ارادة او تقدیر ، و هو بقراره انما یطبق ارادة القانون بایقاعه 

)1(.البیع على من یرسو علیه المزاد 

اذا كان الموظف هو الذي یعلن ارادته بالبیع لترتب على هذا التزامه تعاقدیا في مواجهة _

.انه لا توجد ایة مسؤولیة تعاقدیة على الموظف او السلطة العامةالمشتري ، في حین 

یرى البعض ان البیع الجبري عقد بین :نظریة و كالة الحاجز عن المحجوز علیه

المحجوز علیه و المشتري بالمزاد ، و یمثل الحاجز المحجوز علیه في اجراء هذا البیع ، و هذا 

و یعیب هذا .فهنا في اللحظة التي یصبح فیها مدینا التمثیل یمنحه المحجوز علیه للحاجز ، 

الراي ان هذه الوكالة الضمنیة قائمة على افتراض لا اساس له ، خاصة ان الدین قد لا یكون 

مصدره الارادة ، و من ناحیة اخرى فان هذه الوكالة تؤدي الى قیام تعارض بین مصلحة الموكل 

الوكیل یجب و هو یرید العكس و )الدائن(وكیل كیته ، و الو هو لا یرید الوفاء او نزع مل)المدین(

.ان یعمل لمصلحة موكله 

الفرع الثاني 

.426، ص425احمد خلاصي ، مرجع سابق ، ص-) 1)
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البیع الجبري عمل من اعمال السلطة العامة 

ان انصار التكییف التعاقدي یریدون ان بشرحوا Raynaudیبدو كما لاحظ الاستاذ رینو 

بواسطة فكرة العقد كل النظام القانوني ، و اذا وجب التزام الافكار القانونیة الصحیحة فانه لا یمكن 

القول بایة صورة بان البیع الجبري عقد ، فالعقد توافق ارادتین ، و لا یمكن القول بوجود ارادة بیع 

"نفیذ او لدى الموظف العام او لدى المدین ، و لهذا یرى الدكتور صحیحة سواء لدى طالب الت

مع فریق من الفقهاء ان البیع الجبري لیس عقدا ، بل عمل سلطة عامة یصدر من "فتحي والي 

موظف اعطاه القانون هذه الصفة ، و هو عمل قانوني من جانب واحد یتم بقرار یصدر من 

اذا سبقه عمل قانوني اخر ، و طبیعة مختلفة هو تقدیم الموظف العام، على انه لا یصدر الا

عطاء في المزاد ، و لیس معنى هذا اننا بصدد توافق ارادتین ، فالعطاء في المزاد ان كان مفترضا 

لصدور القرار بایقاع البیع ، الا انهما لا یكونان معا اعمالا ذات طبیعة تعاقدیة ، و لتوضیح 

قرار ایقاع البیع في علاقته بالعطاء بالامر الذي یصدره القاضي في الفكرة یرى بانه یمكن تشبیه 

علاقته بالعریضة التي تقدم الیه ، على انه اذا كان العطاء مع قرار ایقاع البیع لا یكونان عقدا ، 

فانهما یكونان مع هذا سبب تتابعهما و وحدة و ظیفتهما النهائیة عملا قانونیا واحدا ، یكونان عملا 

على ان وحدة العملین لا تنزع عن ایهما صفته كعمل اجرائي مستقل ، كما انها لا تؤدي تتابعیا

)1(.الى عزلها عن خصومة التنفیذ التي یكونان مرحلة منها 

غیر ان ما تقدم لا یعني ان اصحاب هذا الراي ینكرون على البیع الجبري صفته كبیع ، 

قانوني و البیع كتوافق ارادتین ، فالبیع في جوهره هو فالواقع انه لیس هناك ترابط بین البیع كنظام 

نقل ملكیة شيء او حق مالي اخر في مقابل ثمن نقدي ، و كما قد تكون وسیلته الفنیة توافق 

، )2(ارادتین ، و بالتالي یتم برضاء المالك ، قد یتم بسلطة الدولة و بقرار منها دون هذا الرضا

:ي للبیع القضائي عن عقد البیع الرضائي نتیجتان رئیسیتان ویترتب على اختلاف النظام القانون

"التنفیذ الجبري"عمر من كتاب الدكتور فتحي والي نبیل اسماعیلهذا الجزء نقله احمد خلاصي ،  احمد ابو الوفا ، -)1(

.و بالقدر الذي یسمح به المؤلف 
.428احمد خلاصي ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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لا تطبق القواعد الخاصة ببطلان العقود على البیع الجبري الذي یخضع من حیث _

.صحته و بطلانه لقواعد بطلان الاجراءات و لا قواعد بطلان التصرف القانوني 

للبیع الجبري الذي ورد في لا تتحدد اثار البیع الجبري على اساس التنظیم القانوني _

قانون الاجراءات المدنیة ، و بناءا على الاجراءات التي تسبقه كایداع قائمة شروط البیع ، كما ان 

)1(.حكم ایقاع البیع یصدر بدباجة الاحكام ، و یشتمل على صورة من محضر جلسة البیع 

الفرع الثالث

تكییف البیع الجبري في التشریع الجزائري 

م .من ق69لرجوع الى القانون المدني الجزائري نجده تناول البیع الجبري في المادة و با

"الواردة في الكتاب الثاني ، باب الالتزامات والعقود ، القسم الثاني التي تنص على  لا یتم العقد :

".المزاد و یسقط المزاد بمزاد اعلى و لو كان باطلا )2(في المزایدات الا برسم

"م التي تنص على .من ق360لمادة كما ان ا لا یجوز الطعن بالغبن في بیع تم بطریق :

، فهاته المادة تؤكد ان البیع بطریق المزاد العلني انما هو عقد بیع "المزاد العلني بمقتضى القانون 

یخضع لاحكام القانون المدني ، فهي تستثني الطعن بالغبن في البیوع التي تتم بنص القانون 

المزاد العلني ، فلا ضمان للعیب في البیوع القضائیة و لا في البیوع الاداریة اذا كانت بطریق

.بالمزاد ، و بالتالي فلا ضمان للعیوب الخفیة اذا ما تم البیع بالمزاد 

"م تنص على .من ق188اما المادة  اموال المدین جمیعها ضامنه لوفاء دیونه ، و في :

"مكتسب طبقا للقانون فان جمیع الدائنین متساوون تجاه هذا الضمانحالة عدم وجود حق افضلیة 

فبمقتضى هذا النص نجد ان جمیع اموال المدین یجوز حجزها ما لم ینص القانون على خلاف 

ذلك ، كما ان الدائن یملك الحق في حجز اموال مدینه ، و یملك كذلك حق طلب بیعها ، فالقانون 

.652عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.م كلمة رسم المزاد بدلا من رسو المزاد و هي الاصح .من ق69ص المادة ورد خطأ في الطبع اذ ورد بن-) 2)
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في طلب بیع امواله )نیابة قانونیة(یابة الدائن الحاجز عنه المدني اذن فرض على المدین ن

)1(.المحجوزة بغیر موافقة المدین المالك او اجازته ، و جبرا عنه 

للشركاء الذین یملكون على الاقل ثلاثة ارباع : " م على .من ق720كذلك نص المادة 

، ففي هاته الحالة ..."اسباب قویة المال الشائع ان یقرروا التصرف فیه اذا استندوا في ذلك الى 

تنوب الاغلبیة عن الاقلیة في التصرف في المال المشاع ، و هي نیابة قانونیة ، فبیع الاغلبیة 

للمال المشاع هو عقد على الرغم من انه بیعا جبریا عن الاقلیة ، كما ان البیع الجبري و البیع 

728نهما تعمل على جمعها ، فمثلا تنص المادة الاختیاري یلتقیان في ان الاثار الاساسیة لكل م

اذا تعذرت القسمة عینا ، او كان من شانها احداث نقص كبیر في قیمة المال : م على .من ق

المراد قسمته ، بیع هذا المال بالمزاد بالطریقة المبنیة في قانون الاجراءات المدنیة ، و تقتصر 

.بالاجماع المزایدة على الشركاء وحدهم اذا طلبوا هذا

یعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت الیه منذ : " م على .من ق730كذلك تنص المادة 

، "لاطلاق لباقي الحصص الاخرى ام اصبح مالكا في الشیوع ، و انه لم یكن مالكا على ا

ر بالتالي فحتى في الحصص المملوكة على الشیوع بالامكان بیعها بالمزاد العلني ، و ذلك لتعذو 

)2(.قسمتها ، فالبیع بالمزاد سواء كان جبریا او اختیاریا فله نفس الاثار

العیني او یقوم بطلبه الدائن ، كما ان بیع العقار یقوم بطلبه المدین او الحائز او الكفیل 

في انه عمل قانوني من جانب واحد ، و بالتالي فهناك ایجاب فكیف یمكن وصف البیع الجبري بو 

م التي اوجبت إعمال احكام .من ق69قول ان البیع الجبري هو عقد بنص المادة الاخیر یمكن ال

البیع الاختیاري على البیع الجبري لوصفه بالبیع ، ومن هنا فان البیع الجبري و البیع الاختیاري 

.یشتركان في العدید من الاثار مما جعل المشرع یطبق علیهما نفس الاحكام 

المطلب الثالث

.1008نبیل اسماعیل عمر ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.767احمد ابو الوفا ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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رسو المزادآثار حكم 

رغم ان حكم رسو المزاد یتسم بالطابع القضائي اذ انه ینعقد في مجلس القضاء و تحت 

المشتري نتقال الملكیة و واجبات البائع و اشرافه ، فان آثاره هي آثار البیع الرضائي ، و تخضع ا

البیع المقررة في البیع الرضائي ، و هذا ما لم ینص القانون على استبعاد اثر معین یقتضیه

، و بالتالي فنحن لن نتعرض للقواعد العامة التي تسود عقد البیع الرضائي ، بل سنكتفي )1(الجبري

بالجوانب المتعلقة بالبیع الجبري ، اذ یرتب الحكم بایقاع البیع آثارا بالنسبة للمشتري وآثارا بالنسبة 

.للدائنین الحاجزین 

الفرع الاول 

الى المشتري بالمزادبالنسبة للمشتري نقل الملكیة 

یعتبر حكم رسو المزاد سند ملكیة الراسي علیه المزاد ، تنتقل الیه بمقتضاه كل حقوق 

من 762، اذ تنص المادة )2(المحجوز علیه التي كانت له على العقارات الراسي علیها مزاده

على العقارات تنتقل الى الراسي علیه المزاد كل حقوق المحجوز التي كانت له : " ا على .م.ا.ق

، فالمشتري بالمزاد یتلقى ملكیة "الراسي علیه مزادها ، و یعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكیة 

العقار بحالته التي كان علیها في ید مالكه السابق ، و بالتالي فان ملكیة العقار سوف تنتقل الى 

.رتفاق التي قد رتبت علیهاالمشتري الذي رسى علیه المزاد ، و هي مثقلة بحقوق الانتفاع و الا

و یكون حكم ایقاع البیع سببا لاكتساب المشتري ملكیة العقار ، و لكن هذه الملكیة لا اثر 

من الامر 15لها الا اذا تم شهر الحكم الذي كان سبب وجودها بالمحافظة العقاریة عملا بالمادة 

ري ، و لذلك اوجب المشرع المتعلق بمخطط مسح الاراضي العام و تاسیس السجل العقا75/74

على الراسي علیه المزاد ان یقوم باجراء تسجیل حكم البیع بالمحافظة العقاریة في مهلة شهرین من 

المتضمن تاسیس 25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم 90صدوره ، وطبقا للمادة 

.629یوسف نجم جبران ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.الثاني ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر حسن علام ، موجز القانون القضائي الجزائري ، الجزء -) 2)
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"السجل العقاري التي تنص على  سلطات الاداریة ان البغي على الموثقین و كتاب الضبط و ین:

المحررة من قبله او و  یعملوا على اشهار جمیع العقود او القرارات القضائیة الخاضعة للاشهار

، "و بكیفیة مستقلة عن ارادة الاشخاص99بمساعدتهم ، و ذلك ضمن الآجال المحددة في المادة 

عقاریة لتسجیله ، هو و بناءا على هذا النص فان المكلف بایداع حكم ایقاع البیع بالمحافظة ال

كاتب الضبط بالمحكمة محل التنفیذ ، و لیس المشتري بشخصه ، لان النص یمنع ذلك ، و لا 

عن طریق الموثق كما هو معمول به ، لان الموثق لم یتم البیع من قبله و لا بمساعدته و من ثم 

صفة للقیام بذلك ، لیست لهاع الحكم بالمحافظة العقاریة ، و فهو غیر مكلف وفق هذا النص باید

خلال 76/63من المرسوم 99/2و یجب ایداع حكم ایقاع البیع بالمحافظة العقاریة طبقا للمادة 

شهرین من تاریخ سیرورته نهائیا ، و یتم الایداع بنسختین رسمیتین للحكم ، لتبقى نسخة 

المحافظ العقاري بالمحافظة العقاریة ، و تعاد النسخة الاخرى للمحكمة بعد التأشیر علیها من

، و استثناءا من هذه القاعدة ان ملكیة العقار )1(لتسلم الى المشتري باعتباره المالك الجدید للعقار

ذلك بتسجیل حكم رسو المزاد من اي حق بغض النظر عن مصدره ، و بعد رسو المزاد تنتقل نقیة 

كل الحقوق المقیدة علیه ، تنقضي بذلك هامش سند ملكیة المحجوز علیه ، و و التأشیر بذلك على 

كما تنقضي آثارها التي تخول لاصحابها حق التتبع ، و یحصل الانقضاء بقوة القانون ، فلا دخل 

فیه لارادة المشتري بخلاف التطهیر الذي یسعى الیه الحائز لتطهیر عقاره عملا باحكام المادة 

ان العقار و قد بیع بالمزاد م ، و الحكمة من التطهیر الحتمي اي بقوة القانون ،.من ق936

العلني في مجلس القضاء و تحت اشرافه و بعد اتخاذ اجراءات رسمت بدقة و وضعت لها مواعید 

تمكن اصحاب الشان من الاعتراض علیها بعد الاعلان عن البیع ، فبتمام كل هذه الاجراءات لا 

ها القانون المدني ، تكون لدى اي شخص مصلحة في طلب البیع باجراءات التطهیر التي نظم

بالاضافة الى ان النص على حصول التطهیر بقوة القانون یشجع الراغبین في الشراء على التنافس 

في المزاد ، و یرتفع الثمن ، و بالتالي یستفي كل دائن حقه و ربما بقي شيء من الحصیلة 

.)2(للمدین

.163،164بوشهدان عبد العالي ، مرجع سابق ، ص -) 1)
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رسا به المزاد و المصاریف اما عن التزامات المشتري فابرز التزام هو دفع الثمن الذي 

القضائیة لدى كتابة ضبط المحكمة التي تم بدائرتها البیع اذ ، یتعین على الراسي علیه المزاد ان 

یقوم بتسجیل سنده بمكتب الرهون خلال الشهرین التالیین لتاریخه و الا اعید البیع على ذمته 

.هامش سند ملكیة المحجوز علیهعلى  )1(بالمزاد ، و یجب ان یؤشر بذلك التسجیل من الامین

كما انه اذا لم یقم الراسي علیه المزاد بتنفیذ شروط مرسى المزاد ، اعید بیع العقار على 

ذمته بعد اعذاره بان یقوم بتنفیذ التزامه ، و ذلك في میعاد عشرة ایام ، و هاتین الحالتین هما 

اد ، و تتم اجراءات اعادة البیع بمزایدة اللتین یتم فیهما اعادة البیع على ذمة الراسي علیه المز 

جدیدة و حكم جدید ، اذ تبدا اجراءات اعادة البیع باجراء نشر جدید یتضمن فضلا عن البیانات 

المتعلقة بالعقار بیانا آخر یتعلق بقیمة العقار التي صدر بها حكم رسو المزاد السابق ، و تاریخ 

ي یسري فیها المیعاد الجدید ثلاثون یوما تبدا من تاریخ جلسة المزایدة الجدیدة ، و تكون المدة الت

اي تكون اجراءات اعادة البیع على ذمة الراسي علیه المزاد باجراء نشر جدید ومشفوع . الاعلام 

بمزایدة جدیدة ، و بیانات هذا الاعلان تتضمن فضلا عن البیانات المعتادة المتعلقة بالعقار مقدار 

م برسو المزاد لصالح المزاید المتخلف ، و تاریخ المزایدة الجدیدة والمیعاد قیمته التي صدر بها الحك

الذي یجب ان یسري من تاریخ اعلان البیع الى حین المزایدة الجدیدة ، و یكون للراسي علیه المزاد 

في حكم رسو المزاد السابق الحق في ان یوقف اجراءات البیع قبل المزایدة الجدیدة ، اذا اوفى 

اي یجوز للمزاید المتخلف ایقاف اجراءات اعادة .ماته و المصاریف التي سببها بتقصیره بالتزا

البیع الى ما قبل المزایدة الجدیدة ، و ذلك بقیامه بالتزاماته بمقتضى رسو المزاد و دفعه المصاریف 

اثر یبطل ب_:، و یترتب على رسو المزاد في البیع الجدید مایلي )2(التي تسبب فیها بخطئه

.رجعي رسو المزاد الاول 

الزام المزاید الاول المتخلف بدفع فارق الثمن اذا ما قل الثمن الجدید عن الثمن الذي _

.رسى به المزاد الاول 

.الامین یقصد به المحافظ العقاري -) 1)

.206،207محمد حسنین ، مرجع سابق ، ص-) 2)
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، اي یترتب على رسو المزاد في )1(حرمانه من المطالبة بالزیادة في الثمن ان وجدت_

ي رسو المزاد الاول ، و یلتزم المزاید المتخلف البیع الجدید على ذمة المتخلف ان یبطل باثر رجع

بالفرق في الثمن اذا ما قل الثمن الجدید عن الثمن الذي رسى به المزاد الاول ، دون ان یكون له 

.الحق في المطالبة بالمزایدة في الثمن ان وجدت 

الفرع الثاني

الحقوق التي یطهر منها العقار

العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في اذا بیع م .من ق936تنص المادة 

مواجهة مالك العقار او الحائز او الحارس الذي سلم الیه العقار عند التخلیة ، فان حقوق الرهن 

على هذا العقار تنقضي بایداع الثمن الذي رسى به المزاد او بدفعه الى الدائنین المقیدین الذین 

ء حقوقهم من هذا الثمن ، و كنتیجة منطقیة فان تسجیل حكم رسو المزاد تسمح مرتبتهم باستیفا

یترتب تطهیر العقار المبیع من حقوق الامتیاز و الاختصاص والرهون التأمینیة التي اعلن 

.اصحابها بالحجز ، و التي كانت حقوقهم مقیدة على العقار قبل حجزه 

الامتیاز ، الرهن ، العینیة التبعیة ،صحاب التامینات اذن فالتسجیل ینهي حقوق ا

الاختصاص ، اذ بمجرد تسجیل حكم رسو المزاد یسقط حق الدائن المرتهن و حق الدائن الممتاز 

و حق الاختصاص ، و لا یصبح لاي منهم ان یطالب مشتري العقار بحقه ، و انما حقهم لا 

فیحصلون على مالهم من  حقوق من یسقط تماما ، اذ ینتقل الى الثمن الذي تم به بیع العقار ، 

هذا الثمن ، و ذلك بصفتهم مشتركین في الحجز طالما تم اعلانهم بقائمة شروط البیع، و لو لم 

یتقدموا بطلب اشتراك في الحجز ، فالمشرع یعتبرهم اطراف في الحجز بقوة القانون ، فالعقار 

، و یتحول حق الدائنین الى ثمنه یتطهر سواء رسى المزاد على الحائز او رسى على غیر الحائز 

، وكما سبق الذكر تكون للدائنین مزیة التقدم في استیفاء حقوقهم من هذا الثمن كل منهم بحسب 

ترتیبه ، فاذا لم یف المبلغ بحقوق الدائنین المقیدین ، فان المتاخرین منهم لا یحصلون على شيء 

.88ص عمارة بلغیث ، مرجع سابق ،-) 1)
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ق شخصیة قبل المدین الاصلي ،و لا من الثمن ، و تنقضي مع ذلك قیودهم ، و لكن لهم حقو 

یقتصر أثر حكم رسو المزاد على تطهیر العقار المرهون من القیود التي صدرت من المالك 

الاصلي وحده ، بل یشمل ایضا تطهیره من القیود التي صدرت من الحائز نفسه ، لان الملكیة 

.تنتقل الى الراسي علیه المزاد خالیة من جمیع القیود 

الذكر ان تسجیل حكم رسو المزاد یطهر العقار من الحقوق العینیة التبعیة و كما سبق

المقیدة علیه قبل الحجز ، اما التي قیدت بعد الحجز فهي اصلا لا تنفذ تجاه الحاجزین او 

المشتري ، الا ان اثر التسجیل یتوقف عند هذا الحد ، فملكیة العقار تنتقل الى المشتري بحالتها 

كان العقار مؤجرا او مقرر علیه حق سكني او استغلال او ارتفاق فان هذه الحقوق السابقة ، فاذا

، الا انه ن سند لملكیة من اوقع علیه البیعتبقى و لا تزول ، و حكم رسو المزاد المسجل و ان كا

لا ینقل الیه سوى ما كان للمدین او الحائز او الكفیل العیني من حقوق في العقار المبیع ، معنى 

ك ان حكم رسو المزاد لا ینشأ ملكیة جدیدة للراسي علیه المزاد ، وانما یكون من شانه ان ینقل ذل

الیه ملكیة العقار المبیع من المدین او الحائز ، و هذه الملكیة و ان كانت لا تنتقل الى الراسي 

على الراسي علیه المزاد ما لم یسجل حكم رسو المزاد ، الا ان هذا التسجیل لا یمنع من ان ترفع

علیه المزاد دعوى الابطال او الفسخ او الالغاء او الرجوع لعیب یشوب اجراءات التنفیذ او ملكیة 

المدین او الحائز ، و اذا تبین ان المدین لم یكن مالكا للعقار ، فانه لا یكون من شان تسجیل حكم 

الما ان هذا العقار غیر مملوك رسو المزاد ان ینقل ملكیة هذا العقار الى من رسى المزاد علیه ، ط

للمدین المنزوعة ملكیته ، اذ ان حكم رسو المزاد لا ینقل الى الراسي علیه المزاد من الحقوق اكثر 

، و القصد من تطهیر العقار المبیع جبرا بالمزاد العلني نتیجة تسجیل حكم )1(مما كان لهذا المدین

نقیة خالصة من هذه الحقوق العینیة التبعیة ، و رسو المزاد ، هو نقل ملكیة العقار الى المشتري

ذلك لاجل تشجیع من یرغب في شراء العقار ، وذلك للوصول الى اعلى سعر ، لذلك فهذا 

التطهیر یتم بقوة القانون ، و ذلك دون ان یتقدم المشتري بطلب من اجل التطهیر ، كما ان الفائدة 

جلس القضاء و تحت اشرافه ، و بعد اتخاذ اجراءات من تطهیر العقار المباع بالمزاد العلني في م

رسمیة دقیقة وضعت لها قیود زمنیة تمكن اصحاب الشان من الاعتراض علیها و الطعن فیها ، 

.676احمد هندي ، مرجع سابق ، صنبیل عمر ، -) 1)
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فجمیع اصحاب هذه الحقوق لا یمكنهم طلب البیع باجراءات التطهیر ، الشيء الذي یشجع من 

جمیع الدائنین حقوقهم و احتمال ان یبقى من ، و یستفي س ، فیرتفع الثمن و تزید الحصیلةالتناف

)1(.حصیلة التنفیذ جزء للمدین

و حقوق المشتري بالمزاد و التزاماته تحددها قائمة شروط البیع ، لان القاعدة الاساسیة ان 

حكم رسو المزاد ینشا للراسي علیه المزاد حقوق المشتري و التزاماته ، علما بان المعتبر بائعا في 

هو المدین المنزوعة ملكیته او الحائز او الكفیل العیني بحسب الاحوال ، ومن ثم و اذ هذا الصدد

یعتبر البیع بالمزاد بیعا عادیا یتعین اعمال قواعد البیع التي نص علیها القانون المدني ، اللهم الا 

ها فیما اذا وجد نص خاص في قانون الاجراءات المدنیة ، و جدیر بالاشارة ان للقواعدالتي نذكر 

یلي هي الواجبة التطبیق عند خلو شروط البیع مما یخالفها ، فاذا وجدت شروط خاصة لبیان 

حقوق المشتري في تسلم العقار والاستیلاء على الثمار وحقوقه في الضمان، فمن الواجب العمل 

بما ان ، و)2(بهذه الشروط ، فهي ملزمة لكل من المدین و دائنیه بل و الراسي علیه المزاد ایضا

حكم ایقاع البیع یشتمل منطوقه على امر للمدین او الحائز او للكفیل العیني بتسلیمه العقار 

للراسي علیه المزاد ، فان لهذا الاخیر الحق في تسلم العقار والانتفاع بغلته و ثمراته من یوم 

.صدور حكم ایقاع البیع لا من یوم تسجیل هذا البیع 

ا التسلیم مشروط بآدائه الثمن و الوفاء بسائر الشروط المقررة و تجدر الاشارة الى ان هذ

في حكم رسو المزاد ، فهو لا یتسلم الا بمقتضى صورة الحكم التنفیذیة ، و هذا الحكم لا یسلم الیه 

الا بعد دفع كامل الثمن على ما قدمناه ، فاذا اجاز القانون التاجیر للمدین و جعله نافذا في حق 

ع علیه البیع متى كان من اعمال الادارة الحسنة ، الا انه قصد بذلك ان یقید حق الدائن و من وق

المدین في التاجیر بالقید الذي وضعه في حالة بیعه ثمرات العقار ، اذ هو مسؤول عن الاجرة 

بوصفه حارسا بعد ان الحقت بالعقار ذاته من یوم تسجیل امر الحجز الى یوم البیع بالمزاد ، اما 

ایقاع البیع بصدور حكم به ، فان ثمرات العقار تكون من حق من وقع علیه البیع ، و لا اذا تم 

.144ا ، الطبعة الثانیة ، دار ریحانة للنشر و التوزیع ، ص.م.ا.طاهري حسین ، الوسیط في شرح ق-) 1)

.1028نبیل اسماعیل عمر ، مرجع سابق ، ص-) 2)



اجراءات بیع العقار بالمزاد العلني و توزیع حصیلة التنفیذ:الفصل الثاني 

91

یتعلق بها حق الدائنین لان حقه الشخصي في تسلیم العقار ینشأ من یوم صدور الحكم بایقاع البیع 

لا من یوم تسجیله ، فتنقضي الحراسة التي یفترضها القانون و یرفع عن المدین وصف الحارس ، 

لا تكون له صفة في التصرف في ثمرات العقار او تاجیره ، و لا یكون تصرفه او تاجیره نافذا و 

في حق من حكم بایقاع البیع علیه ، باعتباره خلفا للدائنین اطراف خصومة التنفیذ ، و من ثم 

یكون من حق المشتري بالمزاد الادعاء بصوریة عقد الایجار الصادر من المدین و الذي لم یثبت

، و لا یلزم اعلان حكم رسو المزاد فعلى المشتري تنفیذه جبرا )1(تاریخه الا بعد تسجیل امر الحجز 

، و ذلك تیسیرا له ، و هذا الحكم یعد استثناءا من القاعدة العامة التي توجب اعلان السند التنفیذي 

العیني او الحارس على الى المدین قبل التنفیذ علیه ، اذ انه یكلف المدین او الحائز او الكفیل 

حسب الاحوال الحضور في مكان التسلیم في الیوم و الساعة المحددین لاجرائه ، و اذا كان في 

العقار منقولات تعلق بها حق لغیر المحجوز علیه ، وجب على طالب التنفیذ ان یطلب من 

، كان یأمر القاضي الاستعجالي اتخاذ التدابیر اللازمة للمحافظة على حقوق اصحاب الشان 

.بتعیین حارس قضائي علیها 

الفرع الثالث

حق الضمان و الرجوع على الدائنین

تاركا الامر ،احكاما تفصیلیة في هذا الصددو الاداریة لم یضع قانون الاجراءات المدنیة 

، رتب على البیع الاختیاري من آثارلعنایة القانون المدني ، اذ یترتب على البیع الجبري كل ما یت

، و من راءات المدنیة او القانون المدنيالا ما استثناه المشرع و نص علیه صراحة في قانون الاج

ملزما بالضمان ، اذ هو یعد بائعا )المدین او الحائز او الكفیل العیني(ثم یكون المحجوز علیه 

.785احمد ابو الوفا ، مرجع سابق ، ص-) 1)
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لها او بعضها او ظهر انها مثقلة بحقوق ارتفاق كما قدمناه ، و یكون مسؤولا اذا استحقت العین ك

لم تكن معلومة من المشتري ، و یرجع في تحدید مدى هذا الضمان الى ما ورد في قائمة شروط 

، على اعتبار انها شریعة اطراف الحجز بما فیهم المشتري بالمزاد ، بشرط الا تكون مخالفة )1(البیع

و یشمل الضمان .علیها القانون المدنيع التي نص العامة في البیللنظام العام ، و تكملها القواعد 

ضمان الاستحقاق الكلي او الجزئي و ضمان النقص في مساحة العقار عن المقدر لما في قائمة 

شروط البیع ، و لا تجدي دعوى الضمان بسبب اعسار المحجوز علیه، و لا یجوز الرجوع بدعوى 

من ثمن البیع ، اذ لا یعتبرون بائعین ملتزمین بالضمان ، یكون الضمان على الدائنین بما قبضوه 

من المنتج الرجوع علیهم برد ما قبضوه بدعوى استرداد ما دفع بغیر سبب عملا بقواعد الاثراء بلا 

سبب في القانون المدني ، لانه قد دفع لهم من ثمن ما اشتراه الراسي علیه المزاد ، و استوفوا 

تباره انه للمدین المنزوعة ملكیته ، فاذا لم یحصل المشتري على المبیع لم حقوقهم من الثمن باع

، و وجب رده الیه ممن قبضه ولا یلزم الدائنون الا برد ما )2(یبق لالتزامه بدفع الثمن اي سبب

.قبضوه بالفعل من الثمن ، و لا یلزم هؤلاء بالتعویض الا عن الضرر الناتج عن سوء النیة 

لا ضمان للعیب في البیوع القضائیة و لا البیوع : " م على .من ق385تنص المادة 

، و السبب في ذلك ان البیع بالمزاد سواء من جهة القضاء او من )3("الاداریة اذا كانت بالمزاد 

جهة الادارة قد اعلن عنه و اتیحت الفرصة للمزایدین ان یفحصوا الشيء قبل الاقدام على المزایدة 

ن اتخذت كل هذه الاجراءات ان لا یفسخ البیع لسبب كان یمكن توقیه، فتعاد ، فیستحسن بعد ا

اجراءات طویلة بمصروفات جدیدة یتحمل عبئها المدین ، و من ثم لا ضمان للعیب في البیوع 

.التي یتحتم إجراءها قضاءا عن طریق المزاد ، كبیع اموال المدین تنفیذا للدیون التي في ذمته

او الكفیل العینیى بتسلیم العقار و المزاد التزام المدین او الحائزویتریب على حكم رس

وملحقاته الى المشترى الراسي علیه المزاد، واذا مان العقار مؤجرا فانه ینفذ في حق المشترى 

.1030نبیل اسماعیل عمر ، مرجع سابق ، ص-) 1)

.787احمد ابو الوفا ، مرجع سابق ، ص-) 2)

م .من ق464م المصري ، اما القانون اللبناني فقد ذكرها في المادة .من ق454ذكرها المشرع المصري في المادة -)1(

.اللبناني 
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بالمزاد و یكون له حق افتضاء الاجرة من تاریخ ایقاع البیع، كما ان التزامات الدائنین المنفیذین و 

حالة الاستحقاق للعقار او جزء منه للغیر، فان من حق الراسي علیه المزاد ان یرجع المدین في 

على الدائنین المنفذین بالثمن الذي قبضوه بدون وجه حق، ولیس بسبب ضمان الاستحقاق الان 

الدانین لیسوا بائعین في هذا البیع الجبري، وكذلك لراسي علیه المزاد ان یرجع على المدین اذا 

ا من الثمن وهذا الرجوع انما یكون على اساس رد غیر مستحق ولیس على اساس قبض جزء

اما بالنسبة لاطراف التنفیذ فیرتب الحكم بایقاع البیع )1(ضمان الاستحقاق، لانه لیس بائعا ایضا

انقضاء الحجز وانتقال كافة حقوق الدائنین والحاجزین الى ثمن البیع و تبدا مرحلة جدیدة بالنسبة 

)2(.هي مرحتة التوزیعلهم و 

المبحث الثالث

توزیع حصیلة التنفیذ

لقد تبین لنا من كل ما سبق ذكره ان اجراءات الحجز التنفیذي على العقار ، لا تنتهي الا 

وقد تحولت عقارات المدین المحجوزة الى نقود، وبالتالي فان هذه النقود التي اثمرها التنفیذ سوف 

یذ الى تخصص لاشباع حقوق الدائنین و توزیع حصیلة التنفیذ اما توزیعا مباشرا بدفع حصیلة التنف

الدائنین المنفذین دون اجراء ات مسبقة للتوزیع، واما توزیعا من التسویة الرضائیة وذلك عند عدم 

واخیرا عند عدم نفع هاتین الطریقتین یلجاون .كفایة حصیلة التنفیذ اذ یلجاون الى قسمة غرماء

لفاصل في جمیع الى التوزیع من خلال التسویة القضائیة ، و یعد القضاء في هذه الحالة هو ا

المنازعات و ذلك باعداد القائمة المؤقتة لمشروع القسمة، تلیها القسمة النهائیة وسنجعلكم تتمعنون 

:الاجزاء في المطالب التالیة هذهفي تفصیلات 

.ماهیة حصیلة التنفیذ والدائنون المستاثرین بها :المطلب الاول

.205،206، ص سابقمرجع محمد حسنین، -) 1)

.164، ص سابق مرجع عبد العالي،بوشهان-) 2)
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.التوزیع بدون قائمة قضائیة:المطلب الثاني

.التوزیع بالقائمة القضائیة:طلب الثالثالم

المطلب الاول

لتنفیذ والدائنون المستاثرین بهاماهیة حصیلة ا

ان جمیع الاجراءات السالف دراستها و المتعلقة بالتنفیذ على العقار والتمهید لبیعه لیست 

لحقوقهم ، وذلك لا هي الهدف الرئیسي من الحجز العقاري، وانما تعتبر وسیلة لاستفاء الدائنین 

.المزاد العلني والحصول على ثمنه یمكن ان یتحقق الا بعد بیع العقار ب

الفرع الاول

تعریف حصیلة التنفیذ

ومن ثم یتعین التنفیذ المتخذة بشان ذلك العقار، جمیع اجراءات الناتجة عن حصیلة ال هي

مرحلة من لة التنفیذ هي اخر توزیع تلك الحصیلة على الدائنین المنفذین و علیه فتوزیع حصی

، اذ یتم عن طریقها لا غنى عنها في اجراءات التنفیذلانه، نزع الملكیة مراحل التنفیذ بالحجز و 

تحصیل جمیع الدیون المستحقة ، ففي هذه المرحلة یتم تسلیم تلك المبالغ المتحصلة عن التنفیذ من 

وكذا الدائنین الذین یعتبرون طرفا في ’حاجزین المدین او الحائز او الكفیل العیني الى الدائنین ال

ولقد  )1(.ولو تبقى من هذه العملیة شيء فیكون من حق المالك للعقار محل التنفیذ’الاجراءات 

و  من قانون الاجراءات المدنیةالسادسعمد المشرع الى تنظیم عملیة التوزیع ، وهذا في الباب 

في توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ، :تحت عنوان 799الى  790في المواد من الاداریة

وبتفحص هذه المواد نلاحظ انه لابد من توافر شروط معینة لتوزیع حصیلة التنفیذ ، وبتوافر شروط 

معینة لتوزیع حصیلة التنفیذ وبتوافر هذه الشروط فان التوزیع یجرى في حالات بدون قائمة قضائیة 

)2(.التوزیع بواسطة القائمة القضائیة بینما هناك حالات اخرى تقتضي

الفرع الثاني

شروط توزیع حصیلة التنفیذ

.247، ص سابقمرجع محمد حسنین، -) 1)

.165، ص سابق مرجع بوشهدان عبد العالي، -) 2)
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:نعرض الشروط الواجب توفرها لتوزیع حصیلة التنفیذوفیما یلي 

في البدایة نقول ان التوزیع یجب ان یتم علي الدائنین الذین تم تحدیدهم في امر -

.علیهمالتخصیص ، لانهم هم الذین سوف یجري التوزیع 

ان الدائنین الذین سوف یختصون بحصیلة التنفیذ یجب ان یكونوا حاملین لسندات -

ولكن الاستثناء الوحید الوارد هنا هو، في حالات التوزیع ،تنفیذیة تم تبلیغها للمدین لیثبتوا حقوقهم

لاستظهاره و التي سوف نرى تتطلب سند تنفیذي حیث یاخذ الدائن تلك المبالغ دون حاجة المباشر

.بسند تنفیذي، لكن طبعا بموافقة المدین على ذلك

نون او حتى بحكم قضائي ، وهذا یجب ان لا تكون اجراءات التنفیذ موقوفة بقوة القا-

.وره في حالة حدوث منازعة في التنفیذ نتص

من البدیهي ان التوزیع یفترض وجود عدة  دائنین حاجزین ، اما لو كان هناك دائن واحد 

ط من دون ان یشترك معه اي شخص اخر فهو یستاثر وحده بحصیلة التنفیذ ، ولا یكون هناك فق

من مبررلاجراء التوزیع ، ولو زاد من حصیلة التنفیذ جزء كان من حق المدین ، اما في الحالة التي 

ك تكون فیها حصیلة التنفیذ غیر كافیة للوفاء بحق هذا الدائن الواحد فانه یتحصل اولا على تل

المبالغ او الحصیلة ، ومن ثم یبقى له ولاستیفاء باقي حقه ان ینفذ على اموال اخرى من اموال 

وتوزیع حصیلة التنفیذ ضروري سواء كان المال قد بیع اثر حجز )1(.المدین بموجب سنده التنفیذي

بة على عقاري او اي نوع اخر من الحجوز، والتوزیع یتناول رصد الثمن بعد حسم الضرائب المترت

العقار لصالح خزینة الدولة ، واذا كان بین الدائنین المرتهنین اصحاب رهون و اصحاب حقوق 

ممتازة ، فاذا تنازل صاحب التامین الاول عن الافضلیة لیتساوى مع صاحب التامین الثاني ، 

.فتنازله ینتج اثاره فیما بینهما عند التوزیع

ر للمحجوز من وقت صدور قرار القاضي بایقاع ویختص الدائنون الحاجزون اذا بیع العقا

البیع علي المشترى المزاید، ولیس من وقت رسو المزاد على المشترى باعتماد عطاء معین ، ولو 

.440،441،ص سابقمرجع احمد خلاصي ، -) 1)
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تخلف المشترى عن دفع الثمن واعید البیع على حسابه ، وتمت اجراءات المزایدة الجدیدة 

)1(.فاختصاصهم یكون من وقت البیع الجدید

سبق ذكره یتبین ان حصیلة التنفیذ محلها دائما یكون مبلغ من النقود من خلال ما

مخصص لدائنین الحاجزین بقوة القانون، لیوزع علیهم مباشرة او بعد اتفاقهم جمیعا ودیا، اما في 

حالة عدم الاتفاق فیوزع علیهم عن طریق التسویة القضائیة بموجب قائمة یعدها القاضي، وتجدر 

ذه الحصیلة لابد من ایداعها لدى خزانة المحكمة وهذا الاجراء مقرر للحفاظ على الاشارة الى ان ه

لدى  لذلك لابد من ایداع حصیلة التنفیذ، تلك الحصیلة من الضیاع او اعسار المحجوز لدیه 

خزانة المحكمة التي وقع بدائرة اختصاصها مكان البیع،وعندما نقول انه لابد من ایداع حصیلة 

طبعا نقصد كامل حصیلة التنفیذ من ثمن العقار وثمن كل ماغله ذلك العقار من التنفیذ ،فنحن

ثمار من وقت توقیع اجراءات الحجز علیه ،اما اذا كانت الحجوز متعددة وامام جهات قضائیة 

مختلفة ، فان تلك الاموال یتعین ایداعها جمیعا لدى كتاب ضبط المحكمة المتواجد بدائرة 

ن ، ففي حالة تعدد الحجوز امام جهات قضائیة مختلفة ، فان الاموال اختصاصها موطن المدی

المتحصلة من هذه الحجوز تودع جمیعها قلم كتاب المحكمة الكائن بدائراتها موطن المدین، 

والملاحظ انه في هذه الحالة تواجهنا اشكالیة تحدید الشخص الذي سوف یتولي جمعها ، وهل 

؟ فالأمر غیر واضح مما یقتضي بالضرورة ایجاد مخرج لسوف یقوم بذلك بموجب حكم او وص

قانوني وإجرائي یحدد كیفیة جمع تللك الأموال لتودع كتابة ضبط المحكمة المتواجدة بدائرتها 

ونظرا لأهمیة ایداع الحصیلة لدى كتابة ضبط المحكمة فإن أخلال الملتزم بذلك .)2(موطن المدین 

ذي مصلحة أن یلزمه بذلك لاي شخص هذه الحالة یجوز ففي مثل نكرفضه الإیداع أو تأخره

هذا ا الأمر یكون سندا تنفیذیا علیه ،و هذالایداع بموجب أمر یستصدره من القاضي الاستعجالي 

.تخذ ضده فضلا على الجزاء التأدیبي الم

الفرع الثالث

الدائنین المستأثرین بحصیلة التنفیذ

.760، ص سابقمرجع احمد ابو الوفا، -) 1 )

.300،301،ص سابق مرجع سائح شنقوقة،  - (2)
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و هم الدائنون الذین یملكون :و سنتناول فیما یلي الدائنون المستأثرون بحصیلة التنفیذ 

هي و ،الحق في الاشتراك في التوزیع و تخصص له حصیلة التنفیذ بقوة القانون في لحظة معینة 

و هذه اللحظة هي مناط اختصاص بعض ،ول المال المحجوز الى نقود بتمام بیعهلحظة تح

:، وهؤلاء الأشخاص هم )1(تنفیذ من دون أیة مزاحمة من غیرهم اللة الأشخاص بحصی

فهو الذي وضع ذلك المال  ، یره أولا الحاجز الذي باشر في اجراءات الحجز العقاري قبل غ

صفته قبل البیع لاستیفاء حقوقه ،لذلك یكون قد اكتسب،جوز تحت ید القضاء تمهیدا لبیعهالمح

ئنون المشتركون في الحجز فهم بدورهم اكتسبوا الصفة قبل البیع ذلك أن و من ثم نجد أیضا الدا

و علیه لا یمكن أبدا  أن نتصور اشتراك في الحجز بعد البیع، اضافة للسالف ،البیع ینهي الحجز

ثرین بحصیلة التنفیذ نجد الدائنین المستأثرین بحصیلة التنفیذ كرهم و من أشخاص الدائنین المستأذ

ن الذین اعتبروا بحكم القانون أطرافا في خصومة التنفیذ و هم أصحاب الحقوق العینیة نجد الدائنو 

المقیدة على العقار كالرهن و التأمین و الامتیاز و الذین تم انذارهم بایداع قائمة شروط البیع 

ء اذن فجمیع هؤولا،)2(بمناسبة الحجز على العقار فصاروا بذلك طرفا في عملیة التنفیذ 

لتنفیذ من وقت صدور حكم رسوم المزاد ، و لقد قلنا اصیلة أو یستأثرون بحالأشخاص یختصون 

القاعدة لا كن هذه ، لسابقا أنه بعد استیفاء الدائنین لحقوقهم فان المتبقى من الثمن یعود للمدین

صاحب  نصیلة التنفیذ بعد التوزیع لا یعود دائما الى المدیتطبق على اطلاقها فالمتبقي من ح

و هم ،خرین خول لهم القانون الحجز على ثمن المبیع و هذا لان هناك دائنین االعقار المحجوز ، 

من طرفهم یكون فقط الثمن المتبقي الموقعكن الحجزللاحقین أو الدائنین المتأخرین، لالحاجزین ا

أولا للحاجزین و هذا یعني أن الوفاء سوف یتم ،بعد توزیع الحصیلة على الدائنین السابقین

الا اذا  ،تأخرین حتى و لو كانوا ممتازینادیین ، و لن یتم التوزیع على المالأولیین و لو كانوا ع

ختصاصهم للثمن العقار أعلنوا الیة تكون للدائنین الذین قرروا و تبقى شيء فالأولویة و الأفض

یلة لصالح الأشخاص زاد من هذه الحصمن ثم تتبع اجراءات التوزیع في حدود ماالمحجوز، و 

و نشیر .)3(الذین أوقعوا الحجز علیها أي على هذه الحصیلة و هذا بدلا من ردها الى المدین 

.715،ص سابق مرجع الشواربي، عبد الحمید -) 1)

.329احمد خلیل، اصول التنفیذ الجبري،ص -) 2)

.1071،ص سابق مرجع نبیل اسماعیل عمر، -) 3 )
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أنه لا یكفي أن یكون الدائنون ممن یختصون بحصیلة التنفیذ قانونا حتى یمكنهم لأن یشتركوا في 

و الا سقط ،ریخ تعلیق الاعلان التوزیع بل لابد علیهم من تقدیم مستنداتهم خلال ثلاثین یوما من تا

و هذا شرط اجرائي اضافي قرره القانون حتى یتسنى لهؤلاء الدائنین أصحاب ،حقهم في ذلك

الحقوق الاشتراك في توزیع الثمن، و كما قلنا سابقا اذا كان توزیع الثمن مباشرا فالجمیع الدائنین 

یقصد بها السندات التنفیذیة و هذا فقط المشاركة في التوزیع دون حاجة لتقدیم المستندات و التي 

.في التوزیع المباشر لحصیلة التنفیذ الذي یكون و كما سوف نرى عند كفایة الثمن 

ان هؤلاء الدائنین المستأثرین بحصیلة التنفیذ یختصون بها حتى و لو لم تكن كافیة للوفاء 

جزین السابقین و اللاحقین یعتبر ذكرناه حول الحابجمیع حقوقهم ، وتجدر بنا الاشارة الى أن ما

التي تقضي بأن الأولیة في الحجز لا تؤدي للأولویة في الاستیفاء ما ، خروجا عن القاعدة العامة 

یعني أن من یحجز على العقار أو على ثمنه لا یشترك في توزیع حصیلته الا اذا كان حجزه سابقا 

على هذه اللحظة ، و هذا تقریر لا یتعلق بأولویة اجرائیة لدائنین على غیرهم كما قلنا بل هو امر 

وزیع على البعض من الدائنین واستبعاد البعض الاخر و هذا الاستبعاد من یتعلق بحصر الت

رفا في "الاشتراك في التوزیع یسري في حق الدائن الذي تخلف في توقیع حجز ، أو لم یعتبر 

الاجراءات قبل الوقت المحدد لها حتى ولو كان دائنا ممتازا له أولویة موضوعیة بموجبها یستوفي 

، و یمكن اعتبار هذه الاولویة مكافئة من المشرع للدائن النشیط الذي بادر أو )1(حقه بالاولویة 

الاجال القانونیة أي خلال ب باستیفاء حقه من الحصیلة في و طال ،تدخل في اجراءات التنفیذ

ن التوقیع فمنحه بذلك أفضلیة بموجبها یمكنه استیفاء حقه من الحصیلة ثلاثون یوما من الاعلان ع

.ئن حتى و لو كان دائنا ممتازا قبل اي دا

هن بإستفاء حقه من العقار المرهون، وذلك و هناك حالات لاتسمح فیها مرتبة الدائن المرت

والعقار المرهون هبط ثمنه بعد المرتبة ، ا كان هناك عقار رهن لعدة دائنین مرتهنین متسلسلي إذ

ونفرض أن الدائن الأخیر مثلا لا ,ینرهنه فأصبح لا یكفي للوفاء بحقوق جمیع الدائنین المرتهن

صیا ویكون زوال ى الدین شخویبق,ي رهنه مستقلا عن الدین ینال شیئا من ثمن العقار فهنا ینقض

والنصوص القانونیة تؤكد أن الدائنین ,بصفة تبعیة تبعا لإنقضاء الدین لا  الرهن بصفة أصلیة،

.441،442،ص سابقمرجع احمد خلاصي، -) 1)
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للدائن فإن لم یبق من ثمن العقار شئ, ارعقالمرتهنین یتقاضون حقوقهم بحسب مراتبهم من ثمن ال

لك یبقى دینا شخصیا ولا ینقضي لدائن المرتهن شیئا من رهنه ومع ذالمرتهن المتأخر ولم یأخذ ل

إذا بیع العقار المرهون بیعا جبریا بالمزاد العلني : "م ق  936وتنص المادة )1(.كما إنقضى الرهن

إلیه العقار عند التخلیة و الحائز أو الحارس الذي سلم ار أسواء كان ذلك في مواجهة مالك العق

أو بدفعه إلى الدائنین ,ي رسا به المزادبإیداع الثمن الذفإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي ،

"المقیدین الذین تسمح مرتبتهم بإستیفاء حقوقهم من هذا الثمن 

فاء حقوقهم من هذا فالنص یفرض أن هناك دائنین مرتهنین لا تسمح مرتبتهم بإستی

یكون قد انقضى رهنه ،ن المرتهن الذي لا تسمح مرتبته بأخذ شيء من ثمن العقارالثمن، فالدائ

بصفة أصلیة، ولا ینقضي الدین بل یبقى دینا شخصیا ومن ثم یكون هذا سببا في انقضاء الرهن 

.)2(دون الدینبصفة أصلیة 

المطلب الثاني

التوزیع بدون قائمة قضائیة

بل هناك حالات معینة ،إن توزیع حصیلة التنفیذ لیس بالضرورة أن یتم بواسطة القضاء

:تسمح بأن یكون التوزیع بدون قائمة قضائیة وذلك في حالتین

الفرع الاول

التوزیع المباشر

سبق وان قلنا أنه لا یكفي أن یتم حجز العقار ومن ثم بیعه وإنما یجب توزیع ناتج التنفیذ 

بین الحاجزین وفي بعض الأحیان یتم هذا التوزیع مباشرة من دون اتخاذ أیة إجراءات تمهیدیة لذلك 

ولو  ،)3(حیث تسدد المبالغ المستحقة إلى الدائن أو الدائنین مباشرة دون إجراءات مسبقة للتوزیع

.642،التامینات العینیة والشخصیة، ص 10عبد الرزاق السنھوري،ج -) 1)

.643ص مرجع سابق ،،التامینات العینیة والشخصیة،10السنھوري،ج عبد الرزاق -) 2)

,166،ص سابق مرجع بوشهدان عبد العالي، -) 3)
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جزء من تلك المبالغ فإنها ترجع إلى المدین، ویمكن إجمال حالات التوزیع و ان بقىحصل

:المباشر فیما یلي

فهنا یتحصل هذا الدائن على حقه ، عندما یكون التنفیذ حاصلا لمصلحة دائن حاجز واحد -

، اء بحقه أو عدم كفایتها وهذا دون اعتبار لكفایة حصیلة التنفیذ للوف، من حصیلة التنفیذ مباشرة 

.وأیضا بغض النظر عما إذا كان دائنا عادیا أو دائنا ممتازا

إذا كان هناك عدة دائنین وكانت حصیلة بیع العقار بالمزاد العلني كافیة للوفاء بجمیع -

فهنا وجب أن یتم أداء دین كل دائن كاملا، ولو تبقى من تلك الحصیلة شيء فیأخذه م،حقوقه

المدین متى كان مالكا لذلك العقار محل التنفیذ، وأیضا في مثل هذه الحالة لا فرق إذا كان جمیع 

والعبرة من ذلك انه طالما ،أو كان بعضهم أو احدهم دائن ممتاز،هؤلاء الدائنین دائنین عادیین

انت حصیلة التنفیذ كافیة فان الجمیع سوف یستوفون دیونهم، ففي كلتا الحالتین یتم استیفاء ك

لأن لا خلاف أنه متى كان ،حصیلة مباشرة فلا حاجة هنا للجوء إلى القضاء وإجراءاته المطولة

دائن واحد فسوف یتحصل على دینه من تلك الحصیلة من دون تمهیدات، كما انه متى بیع العقار 

لیهم كذلك الحصیلة بطریقة مباشرة،أعلى عطاء وكان كافیا للوفاء بجمیع حقوق الدائنین فتوزع عب

وما یمكن ملاحظته على التوزیع المباشر أنه لا یثیر أیة إشكالیات تذكر فمتى كان الثمن كافیا 

من اجلها لتسدید النفقات من دیون الدائنین والرسوم القضائیة والمصروفات وسائر الدیون المحجوز

وهذا بدءا بالدائنین الذین خصهم القانون بالحصیلة حیث یستوفون ، ذلك العقار الذي بیع بالمزایدة 

وكذلك لا یثیر الاستیفاء أیة ،)1(حقوقهم من كتابة ضبط المحكمة التي تم بها إیداع حصیلة التنفیذ

الدیون متى كانوا شخصا مشاكل إجرائیة حتى ولو كانت الحصیلة لا تكفي للوفاء بحقوق أصحاب

.واحدا بمعنى دائنا واحدا

إذ لا حاجة للدخول في أیة ، دین متبقى یأخذه الفهنا أیضا یتم الوفاء له بدیونه وما

یخص التوزیع المباشر الذي یتم بموجب السند خاصة في مثل هذا الفرض، هذا فیما اجراءات 

ون وبالمقابل كانت حصیلة التنفیذ غیر كــافیة للوفاء لكن إذا تعدد الدائن،دینمو بموافقة التنفیذي اال

لیتحصل فلابد من التسویة الرضائیة منعا لكل غلط أو إحتمال حدوث تواطئ،بجمیع هذه الدیون

.332،333احمد خلیل،اصول التنفیذ الجبري،ص -) 1)
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مثلا أحد الدائنین على مبلغ یتجاوز حقه فیكون في ذلك إضرار ببقیة الدائنین وفي مایلي التفصیل 

.أكثر لذلك

الفرع الثاني

لتوزیع الإتفاقيا

ن التوزیع الرضائي یرمى الى الحصول على موافقة جمیع أصحاب المصلحة على توزیع ا 

وكما ,لذا یقتضي وجوب حضور جمیع الدائنین المشتركین في القسمة من أجل الإتفاق ،الثمن

ین ن أو المشتركأو الرهون أو الحاجزیالامتیازأصحابسبق والذكر یجب أن یعلم بذلك كل من 

وإذا أهمل تبلیغ أحد الأشخاص بإمكانه أن أو المعترضین و كذلك لابد من دعوة المحجوز علیه ،

أما إذا اهمل أحد ,ویطلب إعادة إجراء التوزیع،یعترض إعتراض الغیر على توزیع الذي تم بغیابه 

الأشخاص وذلك من طرف الموظف المختص فإنه بإمكانه رفع دعوى ضده یؤسسها على أساسها

كما لا یمكن لأي دائن كان غیره الدائنین الذین سجلوا أسمائهم والدائنین ،)1(المسؤولیة التقصیریة 

وبالتالي فالتوزیع یتم بین الدائن الملاحق أو ، في معاملة التوزیع اشتراكهمالممتازین أن یطلبو 

وهذا من اجل التقلیل من تعقید ن الممتازین،مباشر إجراءات الحجز والدائنین المسجلین والدائنی

انه لو اجیز لكل دائن ظهر بعد البیع أن یشترك في التوزیع لما إنتهت عملیة ، اذعملیة التوزیع 

إذا كانت الاموال المتحصلة علیها من بیع العقار المنفذ ، و التوزیع ولما إستفي الدائنون حقوقهم

فأوجب على هؤلاء الدائنین الإتفاق ،ن وقت البیععلیه لا تكفي لسداد دیون جمیع الدائنین المعلومی

یبدأ حسابها من یوم التبلیغ الذي ،مع مدینهم على طریقة التوزیع بالمحاصة في میعاد ثلاثین یوما

بادر به الدائن المستعجل وهذا التبلیغ یوجهه المعني إلى كافة الغرماء أي الدائنین والمدین 

.)2(الأموال المتحصلة للإجتماع لغرض الإتفاق على قسمة 

من التوزیع یتم بین جمیع ذوي الشان ، فاقي یفترض أن الاتفاق علىتاذن التوزیع الا

المدین، : في الطرف الایجابي و الطرف السلبي في التنفیذ و باقي الدائنین و یمكن اجمال هؤلاء 

.الاشتراك في التوزیع حائز العقار المرهون ، الدائنون الذین من حقهم 

.655،ص سابق مرجع یوسف نجم جبران، -) 1)

.300،ص سابق مرجع سائح سنقوقة، -) 2)
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ویجب ،م الإتفاق على وضع مشروع للتقسیمیت،وبعد تمام تبلیغ جمیع هؤلاء السابق ذكرهم

جبة لمن تم تبلیغهم من الدائنین أن یبین فیه قیمة الثمن وتوابعه الواجب توزیعها وقیمة الدیون المتو 

مشروع تعطي وقیمة الضرائب وبعدها یتم وضع ، كـــذلك الرســــوم والنفقات القضائیة المتوجبة ، 

ازین كل حسب ترتیب درجة إمتیازه ،بعدها للدائنین الممت،یة فیه للرسوم والنفقات القضائیةالأولو 

كما هو الحال ،وإذا تساووا في الدرجة وكان الثمن لا یفي كامل دینهم فیوزع بینهم لكل بمقدار دینه 

وجمیع ،)1(عند إجراء القسمة ولا بد لهم من تقدیم سندات دیونهملدائنین العادیین ،بالنسبة ل

ق لیست له ایة و هذا الاتفالى طریقة التوزیع للمحاصة بینهم ،السالف ذكرهم یجتمعون ویتفقون ع

زما لأطرافه وتطبقعقدا ذو طبیعة خاصة بینهم، وهذا الاتفاق یكون ملعتبرطبیعة قانونیة ، بل ی

شكلا نون لم یتطلب أن یتخذ هذا الاتفاقأن القا وتجدر الإشارة إلىعلیه القواعد العامة في العقود،

كما یجوز إثباته ریره فـــي ورقة رسمیة أو عرفیة ،یعني أنه یمكن تحما،معینا لإنعقاده أو لإثباته

بغیر الكتابة إذا لم یتجاوز محله ألف دینار جزائري وهذا الإتفاق یتعین تقدیمه للمحكمة لصرف 

لذلك ومن الناحیة العملیة نقول أنه یجب تدوینه بالكتابة حتى ، علیه بناءا، )2(المبالغ المودعة 

أما لو كان مجرد اتفاق شفوي فینبغي عندها ، یمكن الإحتجاج به على اطرافه ولو حصل أي نزاع 

إذن جمیع هؤلاء الاشخاص ضبط المحكمة المودع فیها الحصیلة،أن یحرر به محضر لدى كتابة 

ین على كیفیة انعقاد القسمة والتوزیع بالمحاصة أي توزیع الأموال یجب أن یتفقوا مع المد

بدایة من یوم تبلیغه من الدائن المستعجل ،بالحصص على أن یتم ذلك في مهلة ثلاثون یوما

وطالما أنه لا یوجد له حق أولویة فجمیع الدائنین یقتسمون حصیلة التنفیذ بالتساوي بینهم كل ,)3(

والباقي یوزع ،أولویة فیأخذون حقوقهم حسب ترتیبهمنین ذولو وجد دائأما ، حسب نسبة دینه 

.على الدائنین العادیین قسمة الغرماء

إذا كان هذا الإتفاق قد اتفق علیه بعض أصحاب الشأن المذكورین أعلاه دون البعض 

المشتركین إذ قد یوافق جمیععلى ذلك الإتفاق ،فلا یكون ملزما إلا للأطراف المتراضیة،الأخر

.659،ص سابق مرجع یوسف نجم جبران، -) 1)

.253،ص سابق مرجع حسنین، محمد -) 2)

.88عمار بومرزاق، المبسط في طرق التنفیذ،مطبعة الشهاب عمار قرفي باتنة،ص -) 3)
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ولو اقتصرت الموافقة ون بذلك مبرما ویجب تنفیذه فورا ،فیك، على مشروع التقسیم الذي اقترحوه 

في حین رفض الجزء الآخر فهنا یكون الإتفاق مبرما في ،ةالرضائیة على جزء فقط من الإتفاق 

ترض المدین على أما لو اعللمباشرة في تنفیذه ، حدود الجزء المتفق علیه وهذا الأخیر یتعین 

كما قد یحدث وأن یتغیب احد ذوي نه یتعذر إجراء التسویة الودیة ، الإتفاق أو حتى أحد الدائنین فإ

على أنه رغم من علمه بالموعد فهنا نفسر غیابهالعلى  عن الجلسة المعدة مسبقا للإتفاق ،الشأن 

فلو حصل تسویة الرضائیة ،توزیع من خلال المما یترتب عنه منع الإعتراض مسبق على الاتفاق

أو ما ، وأن لم یتم أي إتفاق خلال ثلاثین یوما فلا یبقى إلا التوزیع من خلال التسویة القضائیة 

.یطلق علیه التوزیع بالقائمة القضائیة

المطلب الثالث

التوزیع بالقائمة القضائیة

بحصیلة التنفیذ وكانت هذه في حالة عدم جدوى التوزیع الإتفاقي وتعدد الدائنون المختصون 

إن توزیع .یع یتم عن طریق القائمة القضائیةالأخیرة غیر كـــافیة للوفاء بجمیع حقوقهم فإن التوز 

حصیلة التنفیذ بواسطة القائمة یمر أولا بمرحلة القائمة المؤقتة والتي قد تكون هناك إعتراضات 

لة هي القائمة النهائیة التي لا تقبل علیها مما یستجوب الفصل فیها من طرف القضاء وآخر مرح

.)1(أي إعتراض

إجراءاتإتخاذمنفیهابدلاو  معینةمراحلعبریمرالقضائیةبالقائمةفالتوزیع إذن

.قانونیة

الفرع الاول

الاعلان عن التوزیع

.717،ص سابق مرجع عبد الحمید الشواربي، -) 1)
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خزانتها في المودعالمحكمةضبطبكتابةبالمحاصةالتوزیعإجراءاتإفتتاحیتمحیث

خلالالتوزیع على الشان ذوي اتفاق عدم عند، و للتوزیعالمخصصةالتنفیذحصیلة أو المبلغ

ضبطلكتابةالتوزیع طلب التعجیل هنییع الذي الدائنیقدم، تبلیغهمتاریخمنیوماثلاثون

 وهذا ،للجمهورالتوزیع عن بالإعلانالضبطكاتبیقومثمومن، المبلغلدیهاالمودعالمحكمة

یفصلإعلانینبموجب وهذا، القضائیةالإعلاناتلنشرالمخصصةالصحیفة في النشربواسطة

الدائنینیخطرلأنهمهمإجراءالتوزیع عن الإعلان و ،أیامعشرةالثاني و الأول الإعلان بین

مهلة فلهم التنفیذ في أطرافا یكونوا لم لو حتى،المدینأموال على الجبريالتنفیذحقیملكونالذین

مستنداتهموتقدیمحقوقهملتسجیلالضبطكتابة لدى لیتقدموا،  الإعلان ذلك تاریخمنیومثلاثین

.)1(التوزیع في والإشتراكالدخول لهم لیتسنى

الفرع الثاني

القائمة المؤقتةإجراءات

المكلف والشخص ، تعتبر القائمة المؤقتة مشروع  تقسیم مخصص لتوزیع حصیلة التنفیذ 

، حكمة التي تم بها ایداع حصیلة التنفیذ المخصصة للتوزیع مبإعداد هذا المشروع هو قاضي ال

 و، علیهالیطلعالدائنینمستنداتمنتمكینهوحتى یقوم هذا القاضي باعداد  مشروع التقسیم یجب 

 إعداده لدى القاضي على ویجب، نفسهاالمحكمةضبطكتابة لدى المشروع هذا یودعثممن

حیث، مراعاتهامنبدلا التيوالإجرائيالموضوعيالقانون قواعد الإعتباربعینالأخذللمشروع

 و، للتوزیعمحلاتكونسوفالتيالتنفیذحصیلةبإثبات أولا الأخیر هذا یبدأ إذ القاضيیثبتها

منصوصإمتیازا ولها القضائیةالمصاریفمنتعتبرلإنهانظراالتنفیذبمصروفاتالتوزیع في یبدأ

لحصیلةاختصواالذینالدائنیندیونتدرجثمومن،  .م.ق1001 إلى 990من:المواد في علیه

دیونبینهاكانتمتىالموضوعیةالأولویة قواعد حسبترتیبهاویتم، مقدارهابیانمعالتنفیذ

 ذلك یطلببأنالإمتیازبهذایتمسك أن الممتازالحقصاحب على ویتعین، لأفضلیةباتتمتع

.168،ص سابق مرجع بوشهدان عبد العالي، -) 1)
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 هذا بعد، )1(نفسهتلقاءمنإدراجهحقیملك لا الأخیر هذا وأن خاصة، القاضيمنصراحة

غرماءقسمةالعادیینالدائنینبینبتقسیمهاالقاضيیقومالتنفیذحصیلةمنجزءتبقى لو التقسیم

 و حقوقهم على العادیینالدائنینحصولوبعد، لدینهمعادلةنسبةیأخذمنهواحدكل أن أي،

التنفیذبحصیلةإختصواالذین عن اللاحقینالحاجزینالدائنین على فیوزعالحصیلةمنشيءبقي

ضبطكتاب على القانونیفرضالقائمةإیداعوبمجرد.عنهمتحدثنا أن و سبق ولقد، البدایةمنذ

بموجبعلیهالمحجوزالمدین و الدائنینبإخطاریقوموا أن الإیداعفیهاحصلالتيالمحكمة

وإبداءالمشروع على الإطلاع منلتمكینهم لهم یرسلبإخطار أو الوصولبعلمعلیهموصىكتاب

تسلمهمتاریخمنیومثلاثینبمیعادمقیدونأنهمغیر، ملاحظاتأیةلدیهمكانت إن إعتراضاتهم

.)2(م.إ.ق404المادةعلیهمانصت وهذا المشروع على إعتراضهملتقدیمخطارالا أو الكتاب

الفرع الثالث

المؤقتةالقائمة على الإعتراض

طبیعته و شروطهوبیانبهبالتعریفنتناولهالمؤقتةالقائمة في بالمناقضةیسمىكما أو 

المناقضة في :التاليالنحو على الحكم ذاه في الطعن إمكانیةمدى و فیهالحكموآخیراآثاره و

وهي تعد بمثابة منازعة ،القائمة المؤقتة هي اعتراض على القائمة المؤقتة یثیره أحد ذوي الشان

ل مقداره و موضوعیة في التنفیذ ، و هدفها قد یكون استبعاد أحد الدیون من القائمة أو المعارضة ح

أي أن  لرهن أو درجته ،المناقضة في صحة اأو تغییر نصیب أحد الدائنین من حصیلة التنفیذ أو 

فاذا لم تكن كذلك فلا یمكن اعتبارها مناقضة ، الاعتراض یتخذ على عمل القاضي بالنسبة المؤقتة 

، و یتوجب تقدیم الاعتراض في شكل عریضة تودع قلم )3(و لا تخضع أبدا لأحكام المناقصات

و حتى ة لاعلانها ، هذا من دون حاجلدیها المبلغ المخصص للتوزیع، و كتاب المحكمة المودع

.الصفة ، المصلحة و المیعاد :الشروط التالیة یتم قبول الاعتراض على القائمة لابد من توافر

،254،255،ص سابق مرجع محمد حسنین، -) 1)

.448، ص سابقمرجع خلاصي، احمد -) 2)

.449،ص سابقمرجع احمد خلاصي، -) 3)
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من طرف في الاعتراضات المقدمةكیفیة الفصلم .من ق405لقد بین نص المادة

 ذلك كان إذا الجلسةنفس في فیهاویحكم اتضالمناقن ینظر القاضي في هذه ، فقررت االمدینین

حكمبموجب اي النوعي و الوصفيختصاص للإ العامة للقواعد وفقا فیهافصلی أن على ممكنا،

 هو فیهاویفصلالإعتراضات هذه ینظر الذي القاضى أن بالذكرجدیر و ،)1(نهائي و إبتدائي

فیتعین علي القاضي ان یفصل في جمیع ، المؤقتةالقائمةمشروع إعداد تولى الذي القاضينفسه

عادیین أو أصحاب اولویة وحتي الدائنین السواء كان من الدائنین الاعتراضات التي قدمت امامه ،

قوقهم فیجب علیهم الدخول في هذه ، لكن قدمت إعتراضات ضد حالذین لم یقدموا ایة اعتراضات 

.المناقصة

أنها قرار یصدره القاضي ویضع فیه یمكن تعریفها علىوالتي :للقائمة النهائیةنصل الآن 

یستحقه كل دائن من حصیلة التنفیذ وهذا القرار یكون نهائي لاوتتضمن بدقة ما، التوزیع النهائي 

.یقبل الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن سواء العادیة أو الغیر العادیة 

تقدیممنیمنعشيء فلا، مادیة طاءأخأیةالنهائیةبالقائمة القرار هذا تضمن لو لكن

أیةالقاضيیجب فلا اتضمناق أو إعتراضاتأیةتقدم أن و حدث لو أمابشأنها،تصحیحطلبات

فهنا،الجمیع طرف منرفضهاتمالمقدمةالإعتراضات أن أو ،النهائیةللقائمة إعداده في إشكالیة

 لو وأیضا،المؤقتةالقائمة إعداد طریقةبنفسالنهائیةالقائمة إعداد إلا القاضيأمامیبقى لا

القاضيیتولىأیضافهنا، التنفیذحصیلةمنالمستفیدین الأطراف جمیعبینودیةتسویةحصلت

، الأخرى دون الإعتراضاتبعضقبلت إذا لكن ،التسویةتلكضوء على النهائیةالقائمة إعداد

الأحكامالإعتباربعینیأخذ أن النهائیةللقائمة إعداده عند أي ذلك عندالقاضي على فیتوجب

 يضالمقالأمر لقوة حائزا و نهائیاالتقسیمأصبحمتى إذن ،الإعتراضاتتلك في الفاصلةالنهائیة

یمكن لا النهائیةالقائمة أن لناویتبین،)2(التوزیعقائمةمنمصلحة ذي كلتمكینفیجب، به

.للقاضيالولائیةالسلطةأعمالمنعمل هي بلالكلمةمعنىبأتمقضائیاحكماإعتبارها

.303،ص سابق مرجع سائح سنقوقة، -) 1)

.303، ص سابقمرجع سائح سنقوقة، -) 2)
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تعدیلهاتمالتي و المؤقتةالقائمةضوء على النهائیةالقائمة إعداد یتولىالقاضي إن

بذلك فهي، المناقضات أو الإعتراضاتأحدبخصوصصدرنهائيحكم أو ودیةتسویةبموجب

 على الشأنأصحابجمیعتخلف أن و حدث لو لكن ،النهائيللحكم أو الودیةللتسویة اتنفیذتعد

، خطارالا بعد لهم المحددةالمهلةخلالإعتراضتهمیقدموا لم أو الودیةالتسویةجلسةحضور

یضع لم الجزائريالمشرع أن الملاحظ و ،)1(نهائیةقائمةالمؤقتةالقائمةالقاضيیعتبرفهنا

.النهائیةالقائمة إعداد فیهیتممعینامیعادا

الفرع الرابع

النهائیةالقائمةتنفیذ

 على الدائنلحقتكونالتيالقیودشطب و هایلمستحقالصرفمراأو  بتسلیم ذلك یتم

.الدائنینحقوقمن العقار تطهیربمعنىذ ، التنفیمحل العقار

الدائنینجمیعبتسلیمالضبطلكاتبأمرالقاضيیوجهحیث:الصرفأمر أو تسلیم-

منولابد،القائمة هذه حسبالمحكمةخزانة على صرفمراأو  النهائیةالتوزیعقائمة في المدرجین

التنفیذحصیلةبذلكتكونالصرفلأوامرالدائنینإستلامبمجردالقوائم هذه على القاضيتأشیر

 هذه في المذكورةالمبالغصرفالدائنینوبإمكان،السابقملكها أو المدینمنملكیتهانزعت قد

 أن یجب هذا الصرفوأمر،)2(التنفیذحصیلةبهاالمودعةالخزانة إلى تقدیمهابمجردالأوامر

أیضا و التوزیع في الحقوقأصحابالدائنینمنالتأكدیمكنحتىاللازمةالبیانات على یشتمل

تلكمنشيءوبقيالتوزیععملیةإتماوبعد،الحصیلةمندائنكلنصیبمنالتحققیتم

.العلنيبالمزادالمباع العقار صاحبالمدین وهو ملكهاحقمن نو فتكالحصیلة

أمرإصدارالقاضى على یجبالتوزیع ات إجراءإنتهاءبمجرد:القیودبشطبالأمر-

توزیعتم الذي و، علیهالمنفذ العقار ذلك على المسجلةالقیودجمیعبشطبالنهائیةالقائمة في

.170، ص سابقمرجع بوشهدان عبد العالي، -) 1)

.262ص  سابق،مرجع محمد حسنین، -) 2)
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المقیدةالتبعیةالعینیةالحقوقمنالمبیع العقار یطهرالجبريالتنفیذ أن ذلك من العلة و ،ثمنه

 الواردة القیود فإن المزادرسوحكمتسجیلبمجردیتمالتطهیر كان وإذا، دراستهسلفكماعلیه

.)1(التوزیعمنالإنتهاءبعد إلا لاتشطب العقار على

المبحث الرابع

دعوى الاستحقاق الفرعیة

إن الفصل في جمیع الاعتراضات المقدمة من أطراف التنفیذ وذوي الشأن لا یمنع من 

ظهور إشكالات ومنازعات موضوعیة تتخلل عملیة التنفیذ، ولعل أهمها على الإطلاق هي دعوى 

قار محل التنفیذ الاستحقاق الفرعیة والتي بموجبها یتقدم شخص من الغیر للمطالبة بملكیة ذلك الع

وإیقاف جمیع إجراءات التنفیذ، وسوف نحاول التطرق لهذه الدعوى بتحدید ابرز ممیزاتها 

وخصائصها وتفصیل إجراءاتها ومن ثم نعمد لبیان الحكم الصادر فیها من حیث طبیعته ومدى 

:حجیته وهذا في المطالب التالیة

.ماهیة دعوى الاستحقاق وممیزاتها:المطلب الاول 

.إجراءات دعوى الاستحقاق:لمطلب الثانيا

.الحكم في دعوى الاستحقاق:المطلب الثالث 

المطلب الاول

ماهیة دعوى الاستحقاق و ممیزاتها

ات فرعیة أمام حاب المصلحة الحق في إثارة إشكالالقد سلف الذكر أن المشرع منح لأص

رئیس المحكمة التي تباشر إجراءات التنفیذ على العقار في دائرة اختصاصها، ومثالها الاعتراض 

.453،ص سابقمرجع احمد خلاصي ، -) 1)
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كما خول المشرع ، على قائمة شروط البیع إما بإبداء ملاحظاتهم بغرض تعدیلها أو الطعن فیها 

لى أن هذه أو احد المقایضین رفع دعوى فسخ أو مقایضة لعدم دفع الثمن ع العقارلبائع 

كثر، لان من الأأیام على 03الإشكالیات الفرعیة یجب رفعها قبل الجلسة المحددة للبیع بالمزاد ب 

شانها أن تؤدي إما إلى وقف البیع أو تأجیله هذا فضلا عن باقي الإشكالات التي یمكن لهم 

طلب بطلان إجراءات لكن وبالمقابل أعطى المشرع للغیر إمكانیة ، استعمالها للمنازعة في التنفیذ 

التي تتعلق بالتنفیذ التنفیذ وهذا بموجب دعوى الاستحقاق الفرعیة التي تعتبر من أهم المنازعات

ورغم ذلك لم یتعرض لها المشرع الجزائري ولم یخصص لها مواد قانونیة لتفصیل على العقار،

، ص لها إجراءات من دراستها ، لذا ارتأینا أن تخص)1(أحكامها لكن القواعد العامة أیضا لا تمنعها 

.ع في منازعات التنفیذ على العقارالتي ترفما سلف الذكر من أهم ابرز الدعاوىوهذا لكونها ك

الفرع الاول

تعریف دعوى الاستحقاق الفرعیة

الدعوى الموضوعیة التي یتولى رفعها شخص من الغیر خلال التنفیذ على عقار هي 

یة ذلك العقار وببطلان إجراءات التنفیذ الوارد علیه بطریق التتبع ویطالب بموجبها باسترداده لملك

.)2(على أساس أن التنفیذ قد تم على مال غیر مملوك للمدین

الفرع الثاني

اطراف دعوى الاستحقاق الفرعیة

فهو لیس طرفا فیها لكنه یدعي حقا على ، هو شخص اجنبي عن اجراءات التنفیذالغیر 

المشرع فرصة المطالبة بحقه من خلال رفع دعوى الاستحقاق الفرعیة قبل محل التنفیذ فمنحه 

إذن وكما سبق القول أن دعوى الاستحقاق هي التي یكون محلها المطالبة ،انتهاء إجراءات التنفیذ

بملكیة الشيء، فهي إذن الدعوى التي تقوم لحمایة الملكیة وكل مالك یطالب بملكه تحت ید الغیر 

الدعوى على الغیر وهي عبارة عن دعوى عینیة، والمدعي في دعوى الاستحقاق یستطیع رفع هذه

، وهذا الوضع عادة هو الحائز لهذا الشيءهو من یطالب بملكیة الشيء والمدعي علیه یكون 

.197، ص سابق مرجع محمد حسنین، -) 1)

.679،ص سابق مرجع نبیل اسماعیل عمر،احمد هندي، -) 2)
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وانما ، هو في حیازته وتحت یده شيءالطبیعي یرجع الى ان المالك لا یطالب عادة بملكیة 

یرفع دعوى على الحائز فعندئذمن حیازته الى حیازة شخص اخر، یطالب بملكیته عندما تخرج

، واشق مسالة في دعوى الاستحقاق )1(الیه الشيءوهي دعوى استحقاق یطالب فیها بالملكیة ورد 

هي مسالة اثبات الملكیة اذ یقع عبء الاثبات على عاتق المدعي فاذا لم یقم هذا الاخیر باثبات 

.ملكیته رفضت دعواه

ووجه المشقة في هذه المسألة أن في ملكیة المدعي علیه ، تبحثالمحكمة أن  على ولیس

، العقاریةبالمحافظةالملكیة لا تثبت الا اذ كان العقار المسجل باسم الشخص في السجل العقاري 

ق الذي تختلف باختلاف الح،وهذه الدعوى ة النسبة للكافالحالة یكون هذا الشخص مالكا ب هذهفي 

بموجبها الغیر بملكیة العقار كله، او دعوىالاستحقاق كلي یطالبالغیر فقد تكون دعوىیدعیه 

ن یطالب فیه بدین مضمون ره موجبها بملكیة بعض المبیع أو دعوىالإستحقاق الجزئي یطالب ب

وقد یكون حق انتفاع ، )2(المبیع ارتفاع یطالب فیها بحق إرتفاع علىبرهن على المبیع او دعوى

  .إلخ...از او حق إختصاص إمتی

لك العقار علي اساس أن المدین قد تكون اما بالاستحقاق الكلي لذإذن فمطالبة هذا الغیر 

، والغیرهبل المالك الحقیقي جبري لیس مالكا لذالك العقار،الذي تتخذ ضده إجراءات التنفیذ ال

 وا ،ات التنفیذ وإسترداد عقارهالاستحقاق الفرعیة لابطال إجراءفیجوز له اذا تبعا لذلك رفع دعوى

لك العقار و لكن على ذأو كان مالكا لكل العقار المدین غیر مالك لجزء من العقار ،أن یكون 

الاستحقاق الفرعیة یتبین لنا ، بعد تعریفنا لدعوىع الاستحقاق الجزئي ، وهذا هو موضحقوق للغیر

، لهذا فهي تختلف عن بقیة العقار  علىت لانها تتخذ لمناسبة التنفیذ انها دعوة لها خصوصیا

.لاسیما عن دعوة الاستحقاق الاصلیة او العادیة الدعاوى ،

الفرع الثالث

میزات الدعوى الإستحقاق الفرعیةم

.591،593، حق الملكیة ،ص 8عبد الرزاق السنهوري، ج -) 1)

.642عقد البیع، ص ، 4عبد الرزاق السنهوري، ج-) 2)
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یجب رفعها بعد التنفیذ و انها تقابل دعوى استرداد المنقولات في الحجز عل المنقولات ، 

ترمي الى بطلان التنفیذ في قبل نهایته ، ترفع من الغیر الذي لا یعتبر طرفا في اجراءات التنفیذ ، 

.هي دعوى من شأنها وقف البیعجمیع اجراءاته ، تعتبر اشكالا موضوعیا في التنفیذ ، 

ولو اردنا تلخیص كل ما سبق ذكره نقول ان دعوى الاستحقاق الفرعیة تتمیز بان 

تم توجیهها الى كما ان هذه الدعوى ی، موضوعها  هو طلب بطلان التنفیذ واسترداد الملكیة  

لطلب الاصلي في وهو ا، صاحب الصفة في توجیهه طلب الملكیة الیه المدین باعتباره 

ذكرنا فهذه الدعوى ترفع بعد تسجیل امر الحجز وقبل تسجیل حكم وكما سبق وان،)1( الدعوى

وهذا لان المدین المزاد ولابد ان یبلغ المدین بهذه الدعوى بواسطة المحضر القضائي، رسو  

لكن لو حصل وان زالت اجراءات التنفیذ ر خصما فیما یتعلق بملكیة العقار، المنفذ ضده یعتب

د ذلك عیة دعوى الاستحقاق الفرعیة لزوال صفتها  وتعتبر بعتبعا  لاي سبب فتزول معه بالتب

منازعة من طلب الملكیة  ولایمكن اعتبارها ابدا في هذه الحالة مجرد دعوى عادیة موضوعها 

.منازعات التنفیذ

المطلب الثاني

اجراءات دعوى الاستحقاق الفرعیة

 ىیجر والتي، ومحلیانوعیاالمختصةالمحكمةامامالفرعیةیتم رفع دعوى الاستحقاق 

 الدعاوى رفع في المتبعةالقانونیةالعامة وبنفس الاجراءات  القواعد بحسبالتنفیذامامها

قبل و الحجزأمرتسجیلبعددامتماالإجراءاتعلیهاتكونمرحلةیةٱ في هذا و، الأخرى

، العقار ذلك على التنفیذإجراءاتتنقضي أن قبلبمعنى، تسجیله و المزادرسوحكمصدور

البیعشروطقائمة على الإعتراضبمیعادمقیدالیس الدعوى هذه رفع میعادنلاحظ ان هنامن

.البیعقائمة على للإعتراضالمقررالمیعادإنتهاءبعدحتى رفعها یجوزلأنه

الغیر لأن التنفیذ في موضوعيإشكالتعتبرقلناكماالفرعیةالإستحقاق دعوى إن

 أو كلي إستحقاقسواء العقار ذلك لملكیةإكتسابه هو الأصليطلبه الدعوى ذهه رفع الذي

.680،ص سابق مرجع نبیل اسماعیل عمر ، احمد هندي، -) 1 )
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یختصم أن یجبالفرعیةالإستحقاق دعوى و، )1(التنفیذإجراءاتزوال و ،جزئيإستحقاق

محضربموجب الدعوى بهذهالغیر وهو خصمهیبلغه أن بد فلا، ینالمد أي علیهالمنفذفیها

فرعیةإستحقاق دعوى أبداإعتبارهایمكن فلا یبلغ لم لو أما،القضائيالمحضربواسطةتبلیغ

فیها میختص أن یجبكما،ستحقاقالإ دعوى أمامها رفعت التيالمحكمةئیسر  بهایختص ولا

یتسنىحتى الرهون مكتبأمینمنالمسلمةالعقاریةبالشهادةالمثبتون ذونفالمنالدائنون

 عدم أو إختصامهم عدم على یترتب و ،الإجراءاتببطلانالصادربالحكمعلیهمالاحتجاج

.)2(فرعیةإستحقاق دعوى إعتبارها عدم الدعوى في تدخلهم أو إدخالهم

الفرع الاول

الاشخاص المخول لهم رفع دعوى الاستحقاق الفرعیة

الشخص وهو الغیر طرف منیكونالفرعیةالإستحقاق الدعوى رفع في الأصل نإ

 رفع علیهالمحجوزوالمدینالحاجزللدائنخولشرعمال لكن، التنفیذ ات إجراء عن الأجنبي

بلمطلقالیس الدعوى هذه رفع في المدین و الدائنحق نلا بتناقضلیس وهذا،  الدعوى هذه

ولیا كأن یكون أحدهما ،  والدائنالمدینصفةغیرأخرىصفةماله كان إذا إلا ذلك یكون لا

أو ناظرا لوقف أو مدیرا لشركة وهؤلاء لا یحق لهم التمسك بملكیة العقار ،أو وصیا على غیره

إذن فالولي أو الوصي أو القیم أو إلخ،...ذي في ولایتهم أو وصایتهمالمملوك للشخص ال

وى إستحقاق فرعیة وللتبسیط اكثر ،ویحق لهم بذلك رفع دع،ن الغیرممدیر الشركة یعتبرون 

ویتم توقیع الحجز على عقار مملوك ،فإجراءات التنفیذ تتم على شخص بوصفه مدینا لأخر

ة برفع دعوىفیقوم هذا الأخیر بصفته الجدید، للقاصر أو الصغیر أو للوقف أو للشركة 

)3(الاستحقاق الفرعیة

، أن یرفع الغیر بوصفه المدعي في دعوى الاستحقاق الفرعیةولقد اوجب المشرع على

أما اذا كان ذلك العقار یتولى مباشرة إجراءات التنفیذ، ضد الدائن بوصفه الشخص الذي واه أولادع

.1059،ص سابقمرجع نبیل اسماعیل عمر، -) 1)

.681، ص سابق مرجع محمد حسنین، -) 2)

.681،ص سابق مرجع نبیل اسماعیل عمر، احمد هندي، -) 3)
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نفس الشيء ،فیتعین هنا توجیه الدعوى ضد هذا الحائز،یتم التنفیذ علیه وهو في ید الحائز

المدعي في أما لو أهمل الغیر ایضا نجد اول الدائنین المقیدین، ومن ثم،بالنسبة للكفیل العیني 

ا الإجراء فإن الجزاء القانوني هنا هو عدم إعتبار دعواه دعوى رعیة ، هذدعوى الاستحقاق الف

وهو احتمال عدم صدور الحكم القاضي بوقف ،، وهذا بدوره یوجب ترتیب النتائجاستحقاق فرعیة 

.لتنفیذ العقاريوتبقى بذلك مجرد دعوى استحقاق أصلیة أو عادیة لا علاقة لها بإجرءات ا،التنفیذ

الفرع الثالث

اجراءات رفع دعوى الاستحقاق الفرعیة

ق المتبعة في رفع مختلف ات والطر ستحقاق الفرعیة یكون بنفس الإجراءن رفع دعوى الاإ

یف هنا ان عبء الإثبات في هذه الدعوى یقع على المدعي وهو طبعا الغیر الذي ونضالدعاوى ،

وكذا یطلب وقف ،الفرعیة لیطالب بملكیته للعقار محل التنفیذباشر إلى رفع دعوى الإستحقاق 

وفي هذا المجال نقول أنه لا یترتب على رفع دعوى الإستحقاق الفرعیة أن التنفیذ،اجراءات هذا 

كما انه لیس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، توقف إجراءات التنفیذ مباشرة بقوة القانون 

بل لابد على هذا الغیر مدعي لقاضي أن یحكم بما لم یطلب منه ،لعلى أساس أنه لا یجوز 

وبعد أن تنظر المحكمة في طلبه والتأكد من توافر ، الإستحقاق أن یطلب من المحكمة وقف البیع 

)1(الشروط المؤدیة فعلا لوقف البیع كما نص على ذلك القانون هنا فقط جاز أن تحكم بوقف البیع

ضرورة ان یكون بموجب عقد اللا تقتضي ب، ان مطالبة المدعي بملكیة العقار محل التنفیذ 

ي تصرف من التصرفات مشهر ومسجل بالمحافظة العقاریة، بل یكتفي ان یكون مالكا له بموجب ا

او ان یكون قد تملك العین ،بالمیراثالقانونیة، كأن یكون قد آل الیه بموجب وصیة او تملكه

ذلك ان التقادم سبب ، ادم، ویستوى في ذلك ان یكون قد تملك بالتقادم الطویل او القصیربالتق

وجوب استقرار المعاملات، بمعني انه من حق المدعى طلب للتملك لاعتبارات ترجع الىقانوني 

استرداده لملكه او لعقاره، كما له التمسك باي حق على ذلك العقار المحجوز طالما انها لا 

.682،ص نبیل اسماعیل عمر، احمد هندي، مرجع سابق -) 1)
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فله ان یطالب بملكیته للعقار ككل او كجزء ،مع بیعه على اسم المدین المحجوز علیهتتعارض 

).1(او غیرها من الحقوق التي اشرنا الیها سابقا ، منه او حصة شائعة فیه او حق انتفاع 

المطلب الثالث

الحكم في دعوى الاستحقاق الفرعیة

الاستحقاق الفرعیة لا یخرج من احتمالین ، فاما ان ان الحكم الذي یصدر في دعوى

او یحكم بالاستمرار في اجراءات التنفیذعلى ذلك ،یقضي رئیس المحكمة بوقف اجراءات البیع

  .العقار

الفرع الاول

لحكم بوقف البیعا

حكم في اول جلسة بوقف ،الشروط للحكم بوقف البیع تاكد القاضي من توافرمتى

تبار دعوى، ومع ذلك وعلى اعالفرعیة الاستحقاق مؤقتا لحین الفصل في دعوىت البیع اجراءا

فان  ،یتبادل فیها الخصوم دفوعهم المعززة بالادلة،لنا خصومة قضائیةالاستحقاق الفرعیة تنشئ

القاضي لا یحكم في جمیع الاحوال بوقف التنفیذ، بل انه قد تقدم الیه دفوع یقتضي الامر النظر 

ا فالقاضي كما یملك حق الحكم بوقف التنفیذ یجوز له ان یحكم بالاستمرار فیه ایضا الیها ، لذ

.)2(مؤقتا لغایة ان یفصل فیما قدمه له الخصوم من اوجه الدفوع

، مستوفاة لجمیع شروطها استحقاق فرعیةحدث وان رفعت بین یدي القاضي دعوىاما لو 

التنفیذ وعدم وقفه ، فهنا حكمه یكون معیبا ، ومع ذلك حكم القاضي بالاستمرار في القانونیة

غیر جائز ستئناف،لان الطعن یكون مرفوضا و ومخالفا للقانون ویصبح من الجائز الطعن فیه بالا

في الاحكام القاضیة بالوقف او الاستمرار في التنفیذ، اما الاحكام القاضیة برفض وقف البیع او 

القاضي فهذه الاخیرة یجوز الطعن فیها اكد خطاتوافر شروطها القانونیة وتالتنفیذ متى ثبت 

.683مرجع نفسه، ص نبیل اسماعیل عمر،  احمد هندي، ال-) 1)

.1062،ص سابق مرجع نبیل اسماعیل عمر، -) 2)
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وط القانونیة التي على اساسها یتم الحكم ر غم من عدم توافر الشبالاستئناف، اكثر من ذلك فعلى الر 

و هذا ما سبق ان ذكرناه عند تعرضنا ، فانه یجوز للقاضي الحكم بوقف التنفیذ ،بوقف التنفیذ

ة تقدیریة واسعة في الحكم بالوقف متى تبین له من من ان القاضي یملك سلط،لطوارئ الححز

.الواقع و الضروف ضرورة هذا الوقف و طبعا هذا الحكم بدوره قابل للطعن فیه 

قول غیر صائب لان ، توقف جمیع الاجراءات ،و القول بانه متى تم الحكم بوقف البیع 

هذه الاجراءات انها لا هناك اجراءات یمكن اتخاذها على الرغم من الحكم بالوقف ، و میزة

تتعارض مع بقاء الحجز و هي الاجراءات القضائیة و التي تتخذ من اجل المحافظة على العقار 

و الذي یعتبر في نفس الوقت محل دعوى الاستحقاق الفرعیة ، و كمثال على هذه ، المنفذ علیه 

)1(.الاجراءات تعیین حارس قضائي على العقار المحجوز

الفرع الثاني

التنفیذ اتءإجرا في ستمرارلاابالحكم

حالة في أنهنؤكدالبدایة في ،الأحكامتختلففهنا،البیعإجراءات في الإستمراربمعنى

 إلا مباشرتها في الإستمراریجوز لا و وقفها فیتم،التنفیذ تراءاإجیوقفحكمصدر قد كان إذا ما

الفرعیةالإستحقاق دعوى أن موضعمنأكثر في قلنانحنبالاستمرار، یقضيجدیدحكمبموجب

 في القاضيیحكم أن بعدوأنهحدث فلو ،الملكیة طلب و التنفیذ تءاإجرابطلان طلب موضوعها

الفصل دون طبعاالخصومةبزوالحكم ذلك بعدصدرمؤقتبوقفأیضاویقضيالملكیة طلب

رفضها أو تركهاقبول أو الخصومةسقوط أو مثلا،الملكیة دعوى قبول عدم كحالةالموضوع في

تكمن العلة و ،لذلك تبعایزول لا بالوقفالقاضيالحكمفهنا،تكن لم كأن الخصومةإعتبار أو

حكمیصدر لم لأنه و بالوقف،الوقتيالحكملصدور أدت التيالأسباب و الظروف زوال عدم في

یقضيجدیدوقتيحكمإستصداریتمالأسباب لهذه علیه و ،الملكیةموضوع في فاصلموضوعي

تحدید لطلب المحكمةلرئیساللجوءوجوب على فضلافإنهعلیه و ،)2(التنفیذ في بالإستمرار

،موضوعها في حكم دون الخصومةبإنقضاءالتمسكعندالأجدرمنیكونفإنه،البیعجلسة

.684احمد هندي ، مرجع سابق ، صنبیل اسماعیل عمر ، -) 1)

.684سابق، ص نبیل اسماعیل عمر، احمد هندي، مرجع -) 2)
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الخاصةالإجراءاتبإستئنافأیضاالتمسكیتم أن فرعیةإستحقاقبدعوىمتعلقةوالخصومة

حكمصدور دون الخصومةإنقضاء أن نقول ذكره سبقماكلمن الرغم وعلى ،لذلك تبعابالبیع

 الوقف طلب فیهایكونالتيالحالة في فقط، بالتبعیة الوقف معهیزول أن یمكنموضوعها في

فیهیراعى لم و )1(اعنهمتفرعا كان إنما و ،الفرعیةالإستحقاق دعوى في إستقلال على وارد غیر

  .                 العقاري البیع وقف شروط

شأنهمن،البیع في الإستمرار و الوقف لطلب المحكمة سرئی رفض أن إلى رینشأخیرا و

الإستحقاق دعوى في الحكمیخضع و ،المزادرسوحكم في بالبطلان للطعن سببیشكل أن

سواءالأحكاملباقي،العامة للقواعد بالرفض أو بالقبول كان سواء، الجزائريالقانون في الفرعیة

 هو كما الطعن أثرنسبیة و تهءاإجرا كذا و ،فیه الطعن دیمواعناحیةمن أو أثرهنسبیةناحیةمن

 على یعمل لم الجزائري عر المشسابقاذكرناكما و لأنه،الأصلیةالإستحقاق دعوى في الشأن

.علیهنأسفأمر هذا و أهمیتهامن الرغم على ،)2( الدعوى بهذهخاصة ات وإجراءمواعیدیمظتن

.1063، ص سابقمرجع نبیل اسماعیل عمر، -) 1 )

.199، ص سابقمرجع ، محمد حسنین-) 2)
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ان اللجوء للحجز العقاري من شأنه تمكین الدائن من الحصول على حقوقه بعد فشل لاشك

جمیع المساعي الودیة المتخذة في هذا الشأن ، فالتنفیذ الجبري بواسطة الحجوز لیس هدفا في حد 

ذاته ، بل هو وسیلة لتحصیل الدیون المستحقة بعد بیع العقار بالمزاد العلني ، غیر ان فعالیة هذا 

جراء في استیفاء الحقوق لا تزال ضعیفة و غیر كافیة نظرا لغموض النصوص القانونیة و الا

قصورها في معالجة وضعیات معینة قد تواجه القائم بالتنفیذ ، و كذا الملاحظ ان الاجراءات 

الخاصة به طویلة و معقدة ، مما یسمح للمدین بالتراخي و محاولة التهرب من تنفیذ التزاماته ، و 

رأینا ان اجراءات التنفیذ على العقار تمر عبر مراحل ثلاث ، خلال دراستنا لهذا الموضوع من

المرحلة الاولى متعلقة بتوقیع الحجز التنفیذي على العقار ، و التي تبدأ باستصدار امر بالحجز 

مدین على عقارات المدین من محكمة موقع العقار ، تلیها القیام بعملیة لبلاغه، فإذا لم یقم ال

بالوفاء سجل امر الحجز بالمحافظة العقاریة ، و عندئذ یصبح العقار موضوعا تحت ید القضاء ، 

فلو حصل و ان كان العقار في حیازة شخص آخر غیر المدین كأن یكون له حق رهن او حق 

تخصیص او امتیاز على العقار ، و قام المدین بالتصرف فیه قبل الشروع في التنفیذ ، فیبقى 

ب الرهن او الامتیاز حق تتبع العقار تحت ید الحائز ، فیتوجب على الدائن المرتهن انذار لصاح

الحائز بالدفع او التخلیة او التطهیر ، كما یترتب على تسجیل امر الحجز بالمحافظة العقاریة تقیید 

التاجیر في عقاره ، و الحاق الثمار بذلك العقار كذلك تغل ید المدین في حق المدین في التصرف 

و الاستغلال ، اما المرحلة الثانیة و هي اعداد ذلك العقار و التمهید لبیعه ، و ذلك بان یقوم 

محافظ البیع بكتابة دفتر الشروط و یحدد فیه جمیع شروط المزاد ، وبعدها یتم اعلام الناس به عن 

ا ، و لاصحاب یوم30طریق الاخبار و الاعلان ، و هذا الدفتر یحرر قبل جلسة المزایدة ب 

.الشأن فرصة الاعتراض على هذا الدفتر 

اما المرحلة الثانیة و هي مرحلة البیع بالمزاد العلني ، حیث تعقد جلسة المزایدة في المكان 

و الزمان المحددین لها بعد التأكد من اعلام الدائنین الاطراف في الحجز ، و كذاك الاعلان علیها 

المزایدة بقاعة الحجوز العقاریة الخاصة بالمحكمة ، این یتم بالصحف الیومیة ، بعدها تجري 

إرساء المزاد على أعلى عطاء ، و ینتهي بصدور حكم رسو المزاد الذي یعتبر محضر لبیان 
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مختلف اجراءات المزایدة ، و متى تخلف الراسي علیه المزاد تتم إعادة عملیة البیع على ذمة 

.المتخلف 

الاجراءات فإن العقار سوف یتحول الى نقود ، و هاته النقود و بعد استنفاذ جمیع هاته 

التي اثمرها التنفیذ لابد من قسمتها على الدائنین المقیدین و العادیین و غیرهم من اصحاب 

.الحقوق ، و یكون التوزیع اما مباشرة او اتفاقیا او یلجأون الى القضاء للفصل في مشروع التقسیم 

المعقدة التي تثیر عدة منازعات جز العقاري من الاجراءات و لاحظنا ان اجراءات الح

ان یأخذ بعین الاعتبار مناقشات فقهیة و تطبیقات قضائیة متنوعة ، لذا فعلى المشرع الجزائري و 

ما یوجه له من انتقادات بسبب غموض النصوص أحیانا و غیابها أحیانا اخرى ، و هذا لاحظناه 

.سائل المهمة المتعلقة بموضوع التنفیذ العقاري عندما ترك مشرعنا العدید من الم

و جدیر بالاشارة الى انه مطالب بل مجبر أحیانا على اقتباس بعض الانظمة الخاصة 

بالتنفیذ لاسیما النظام القانوني المصري ، ما لاحظناه من اهتمام بارز بإجراءات التنفیذ العقاري 

یلیة المدققة ، و على ذلك یمكننا ان نوصي بما عندهم ، حیث ان احكامه تولوها بالدراسة التفص

:یلي 

قانون الاجراءات المدنیة و تنظیم احكام الحجز العقاري باكثر نصوصاعادة النظر في_

.دقة ، وذلكما تتطلبه حاجة القاضي و المتقاضي 

یتوجب على المشرع انشاء محاكم خاصة بالتنفیذ الجبري مستقلة عن باقي المحاكم كما _

.ام بذلك المشرع المصري اذ أسماها بدوائر التنفیذ ق

یجدر بالمشرع الجزائري محاولة مطابقة احكام الحجز العقاري و مصطلحاته مع ما ورد _

.في القانون المدني و قانون الشهر العقاري و قوانین اخرى لها صلة بالموضوع 

قلنا ان المشرع الجزائري لم ان كل الفراغات القانونیة في الاجراءات و التي سبق و ان_

ینص علیها یجب سدها و ملئها ، خاصة و ان اجراءات التنفیذ العقاري بدأت تتسع في الآونة 

.الاخیرة 
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و أخیرا نلخص الى ان تطبیق المشرع لهذه التوصیات من شانه ان یؤدي لتبسیط اجراءات 

عقاراته من الحجز ، لذلك التنفیذ العقاري ، و تمكین المدین من العطاء السریع و تخلیص

.فالحرص التشریعي الذي یجب ان یكون على هذا الموضوع اصبح ضرورة ملحة 



قائمة المراجع

:باللغة العربیة 

:الكتب :  اولا

.القرآن الكریم ـ 1

احمد ابو الوفا ، التعلیق على نصوص قانون المرافعات ، الطبعة السادسة ، منشاة / د -2

.المعارف ، الاسكندریة 

.التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة ، منشاة المعارف، للطباعة احمد ابو الوفا ، اجراءات/ د -3

، الاداریةون الاجراءات المدنیة و احمد خلاصي ، قواعد و اجراءات التنفیذ الجبري وفقا لقان-4

.2003منشورات عشاش ، الجزائر ، 

.2000احمد خلیل ، اصول التنفیذ الجبري ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر ،/ د -5

.2002، احمد خلیل ، التنفیذ الجبري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان / د -6

.2003منشاة المعارف ، الاسكندریة ، ’انور العمروسي ، الحقوق العینیة التبعیة ،-7

الثاني ، الشركة الوطنیة للنشر حسن علام موجز القانون القضائي الجزائري ، الجزء / د -8

.التوزیع ، الجزائر و 

سائح سنقوقة ، الاجراءات المدنیة نصا و تعلیقا و شرحا و تطبیقا ، الطبعة الاولى ، دار -9

.2001الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، 

طاهري حسین ، الوسیط في شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ، الطبعة الثانیة ، دار -10

.2001ر و التوزیع ، ریحانة للنش

عبد الحمید الشواربي ، الاحكام العامة في التنفیذ الجبري ، منشاة المعارف ، الاسكندریة ، -11

2002.



عبد الرحمان بربارة ، طرق التنفیذ في المسائل المدنیة ، دار بغدادي للطباعة و النشر ، -12

.2002الجزائر ، 

عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، الطبعة الثالثة ، منشورات -13

.1998الحقوقیة ، بیروت ، لبنان ، الحلبي 

، الجزء الرابع ، )البیع (عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید / د - 14

.، بیروت ، لبناندار احیاء التراث العربي 

، الجزء )عقد البیع (عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید / د - 15

.، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان الرابع 

، الجزء )حق الملكیة(القانون المدني الجدید عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح / د - 16

.، بیروت ، لبنان قیة ، منشورات الحلبي الحقو الثامن

، )اسباب كسب الملكیة(عبد الرزاق السنهوري الوسیط في شرح القانون المدني الجدید/ د - 17

.الجزء التاسع ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان 

ني الجدید ، التأمینات العینیة عبد الرزاق السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المد/ د - 18

.الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، لبنان الشخصیة ، الجزء العاشر ، منشورات و 

.عمار بومرزاق ، الوسیط في طرق التنفیذ ، مطبعة الشهاب ، باتنة -19

وقي ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، الطبعة الاولى ، الدیوان الوطني مجید خل-20

.2003للاشغال التربویة ، الجزائر ، 

محمد ابراهیمي ، الوجیز في الاجراءات المدنیة ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، دیوان -21

.1999، المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 



، لاداریةه في قانون الاجراءات المدنیة وامحمد حسنین ، التنفیذ القضائي و توزیع حصیلت/ د - 22

.1986الطبعة الثانیة ، مكتبة الفلاح ، الكویت ، 

.ملزي عبد الرحمان ، محاضرات طرق التنفیذ ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر -23

نبیل اسماعیل عمر ، الوسیط في التنفیذ الجبري ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، / د - 24

.2001الاسكندریة ، 

، دار الجامعة )قواعده و اجراءاته(مد هندي ، التنفیذ الجبري اح/نبیل اسماعیل عمر ، د/ د - 25

.2002الجدیدة ، الاسكندریة ، 

همام محمد محمود زهران ، التأمینات العینیة و الشخصیة ، منشأة المعارف ، الاسكندریة / د - 26

 ،2002.

المطبوعات الجامعیة یوسف نجم جبران ، طرق الاحتیاط و التنفیذ ، الطبعة الثانیة ، دیوان -27

.1981، الجزائر ، 

:المذكرات العلمیة:ثانیا 

الحجز العقاري في القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة بداوي عبد العزیز ،_1

.2007الماحستیر ، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر ، 

الحجز العقاري التنفیذي ، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة ریحاني احلام ،_2

18 ،2009.

الحجز التنفیذي على العقارات وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، سلماني بلقاسم ،_3

.2011مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ، جامعة بن عكنون ، الجزائر ،

، 14حجز العقاري ، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، الدفعة الكرباج امال ،_4

2005.

:الملتقیات العلمیة :ثالثا 



وفق قانون بوشهدان عبد العالي ، محاضرات طلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة في اجراءات التنفیذ -1

.الاجراءات المدنیة و الاداریة 

.2001، محاضرات طلاب الكفاءة المهنیة للمحاماة ، مطبعة الشهاب ، باتنة ، عمارة بلغیث-2

.لیلى زروقي ، محاضرات القیت على المحافظین العقاریین في ظل اعادة الرسكلة / أ -3

:النصوص القانونیة :رابعا 

:النصوص التشریعیة _

، 78لمدني ، ج،ر،ع ، یتضمن القانون ا1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75امر رقم _1

.، معدل و متمم 1975-09-30صادر في 

تضمن اعداد مسح الاراضي العامة ، ی1975نوفمبر 12مؤرخ في 75-74امر رقم _2

.1975-11-18، صادر في 92تاسیس السجل العقاري ، ج،ر،ع و

بالمزاد مھنة محافظ البیع ، یتضمن تنظیم 1996ینایر 10مؤرخ في 02-96امر رقم _3

.العلني

، یتضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي ، 2006فیفري 20مؤرخ في 03-06قانون رقم _4

.2006، صادر في 11ج،ر،ع 

ون الاجراءات المدنیة ، یتضمن قان2008فیفري 23مؤرخ في 09-08قانون رقم _5

.2008-02-25صادر في 21، ج،ر،ع الاداریةو

:النصوص التنظیمیة _

، یتضمن تاسیس السجل العقاري ، 1976مارس 25مؤرخ في 63-76مرسوم تنفیذي رقم _1

.، معدل و متمم 1976-09-13، صادر في 30ج،ر،ع 



المحدد لشروط الالتحاق بمھنة 1996یبتمبر 2مؤرخ في 96/291مرسوم تنفیذي رقم _2

.محافظ البیع بالمزایدة

:الاجتھادات القضائیة : خامسا 

، المجلة 1997-12-10مؤرخ في 14600المحكمة العلیا ، الغرفة المدنیة ، قرار رقم _1

.1997، الجزائر 02القضائیة ، العدد 

.12/06/2000مؤرخ في 203106مجلس الدولة ، قرار رقم _2

:المراجع باللغة الاجنبیة 

1_ BOULARBAH Hakim , droit judiciaire privé , ( la saisie exécutif sur

l’immobilier) 1ere édition , 2008 .

2_ RONALD Tendler , les vois d’exécution , ellipses , Paris , 1998 .



ملخص

أهمیةالموضوعات في الواقع العملي ، فضلا عن أكثرالتنفیذ على العقار من إجراءاتتعد 

.النظریة 

حاولنا من خلال هذه الدراسة بیان مدى كفایة القواعد القانونیة المنظمة للحجز التنفیذي على 

.إجراءاتهالحجز و تبسیط  لأطراففي توفیر الحمایة العقار في القانون الجزائري 

القصور، الحجز التنفیذي یشوبه لإجراءاتالنظام الحالي  أن إلىو في خاتمة هذه الدراسة خلصنا 

بالتالي نوصي و لا یحقق حتى الحمایة للغیر ، و المدین ، و لا یخدم مصلحة الدائن و لا مصلحة 

أوجهو تجنب ضبط النصوص المنظمة للحجز التنفیذي على العقار  إعادة إلىالجزائري المشرع 

.القصور التي شابت هذه النصوص 

résumé

La procédure d’exécution sur l’immobilier et l’un de plus importants sujets

tant au plan pratique que théorique .

Nous avons essayé à travers cette étude , de démontrer l’insuffisance de

règles juridiques régissant l’exécution sur l’immobilier en droit algérien ,

notamment celles ayant trait aux parties à l’exécution .

Le régime juridique actuel souffre de beaucoup d’insuffisances et n’est

pas à la faveur du créancier et du débiteur .

Il est donc pertinent pour le législateur de revoir les textes revissant

l’exécution sur l’immobilier .
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